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  ةمقدم

لا یمكن للنظم السیاسیة المقارنة أن تبلغ التطور الذي یساهم في إرساء الدیمقراطیة في     

الجماهیر في صنع القرارات السیاسیة و تمثیلهم عن طریق العصر الحدیث إلا بإشراك 

  .كمبدأ وجوبي لبناء معالم الصرح الدیمقراطيالأحزاب السیاسیة 

   تكریس التعددیة الحزبیةو قد سعت الجزائر كإحدى الدیمقراطیات الصاعدة إلى تبني  و    

ل دستور الأحزاب السیاسیة إلى الوجود في ظظهرت في نظامها القانوني، حیث  السیاسیة و

ما ا هذ و مضلة الحزب الواحدإلا أن هذا الأخیر قام بحصر العمل الحزبي تحت  1963

قرار دستور قاب إعرفته البلاد في أع الذي الانفتاحكن بعد ل ،1976كرسه أیضا دستور 

المتعلق  11-89و نظرا للمناخ التنافسي الذي كرسه تم إصدار القانون رقم  1989

ثرت قد تع 1989إلا أن هذه التجربة الدیمقراطیة لدستور  ،بالجمعیات ذات الطابع السیاسي

  عت الضرورة إلى ظهور إصلاحات جدیدةمما د ،1991الانتخابي سنة عند وقف المسار 

جاء هو أیضا مكرسا للمبادئ التي و الذي  1996صدار دستور تجسد من خلال إ ما و هو

     من تعددیة حزبیة و سیاسیة من خلال إصدار الأمر رقم 1989نص علیها دستور 

تم هذا الأخیر التي تعرض إلیها  للانتقاداتالمتعلق بالأحزاب السیاسیة و نظرا  97-09

  .المنظم و المهیكل للأحزاب السیاسیة 04-12 رقم إلغائه بموجب القانون العضوي

 إنشاءو السیاسیة و التي من مظاهرها  الحزبیةرغم أن المؤسس الدستوري تبنى التعددیة     

بكل حریة وفق ما یخوله لها القانون حتى تحقق  ممارستها لنشاطاتها السیاسیة و الأحزاب

أنه أتبعها برقابة صارمة من قبل إلا  الأهداف المرجوة من وجودها في الحیاة السیاسیة،

أن  فقد یحدث و ،الوزارة المكلفة بالداخلیة سواء قبل تأسیس الحزب السیاسي أو بعد تأسیسه

نونیة أو المساس بالنظام العام فهذا الأمر أو ذاك ممثلي الحزب السیاسي الحدود القا یتجاوز

قد لا تلقى هذه  یفرض لوزارة الداخلیة ممارسة بعض التدابیر و إصدار بعض القرارات و

من  في مقابل هذا و لكن ،من طرف ممثلي الحزب فتنشأ المنازعة استجابةالقرارات قبولا و 
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مكنه أن یعترف للأحزاب السیاسیة ی ي المراكز القانونیة فالمشرع لازن فأجل تحقیق التوا

بممارسة حقوقهم السیاسیة من جهة ثم یأتي من جهة أخرى فیعترف لوزارة الداخلیة بممارسة 

 فقد یحدث و أن تتجاوز وزارة الداخلیة ،قة دون إخضاعها للرقابة القضائیةسلطات مطل

في حق الأحزاب السیاسیة  التعسفیةرها لبعض القرارات حدودها القانونیة من خلال إصدا

طلب التصریح  رفضفي مرحلة تأسیسها كرفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي أو  سواء

المؤتمر التأسیسي أو بعد اعتماد الحزب مثل  انعقادبتأسیس الحزب السیاسي أو رفض تمدید 

التي ینبغي أن یؤول الفصل فیها للقضاء یؤدي إلى نشوء المنازعة و  هذا ما توقیفه أو حله و

  .يالإدار 

كونه من لموضوع منازعات الأحزاب السیاسیة في الجزائر تكمن أهمیة دراستنا  و    

بالإضافة إلى كونه من المواضیع الحدیثة  ،المواضیع الحیویة و الهامة على المستوى المحلي

  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12رقم  الأخیرنسبیا خاصة في ظل إصدار القانون 

الذي عرفه التنظیم القضائي في الجزائر  التطورا الموضوع هو ما یزید من أهمیة هذ و     

الذي أصبح و تأسیس مجلس الدولة  الذي أسفر عنهالقضائیة  الازدواجیةاعتماد مبدأ بعد 

  .في المنازعة الحزبیة الأصیل الاختصاصصاحب 

  :نجاز هذه الدراسة مجموعة من العراقیل و الصعوبات منهاواجهتنا في إو قد     

قلت المراجع المتخصصة التي تطرقت إلى هذا الموضوع، بالإضافة إلى قلت الدراسات 

السابقة أیضا، و كذلك صعوبة الحصول على قرارات و نماذج ذات صلة بالموضوع من 

طرف مجلس الدولة نظرا للإجراءات المعقدة التي یجب القیام بها، و كل هذه العوامل دفعت 

  .ثنا هذاإلى التأخر في إنجاز بح بنا

 أخرىو  ةلهذا الموضوع إلى جملة من الأسباب بعضها ذاتی اختیارناتعود أسباب  و    

  :ةموضوعی

  فالأسباب الذاتیة تكمن في میولنا الشخصي لدراسة مثل هذه المواضیع بالإضافة إلى أن    
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السعي  كذلك و الداخليهذا الموضوع یندرج ضمن تخصصنا الدراسي ألا وهو القانون العام 

  .جدا إلى إثراء البحث في هذا الموضوع كون الدراسات التي تناولته قلیلة منا

التي الأهمیة  هذا الموضوع فتعود إلى لاختیارأما الأسباب الموضوعیة التي دفعتنا     

مواضیع البحث واضیع التي هي محل جدب للباحثین كونه من من الم باعتباره یكتسبها

  .الجدیدة

ذلك فقد بذلنا جهدا في الحرص على معالجة هذا الموضوع من خلال الإشكالیة  مع و    

  :التالیة

  ؟الجزائري في تنظیم و ضبط المنازعة الحزبیةفعالیة النظام القانوني  ىمد ما    

  :من خلال هذه الإشكالیة یتبادر للدهن عدة تساؤلات فرعیة أهمها

  هو المقصود بالمنازعة الحزبیة؟ ما -

  ؟ةهي الجهة  القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة الحزبی ما -

  هي القواعد الإجرائیة التي یجب تطبیقها على المنازعة الحزبیة في جمیع مراحلها؟ ما -

   :في على مجموعة من المناهج تتمثل أساسا الاعتمادتضت دراسة هذا الموضوع قد اق و    

تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالمنازعة المنهج التحلیلي و الذي نحاول من خلاله 

كذلك بعض النصوص القانونیة المتفرقة التي تطرقت  الحزبیة في قانون الأحزاب السیاسیة و

 رقم العضوي كذلك القانون و ون الإجراءات المدنیة و الإداریةلهذا الموضوع على غرار قان

  .لهباختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمالمتعلق  98-01

مفهوم المنازعة خلال البحث و التعمق في  عل المنهج الوصفي من الاعتمادكما تم  

في نصوصه المشرع جاء به في مؤلفاته وما  الفقهتناوله  لال التطرق إلى ماالحزبیة من خ

الجهة القضائیة المختصة المنازعة الحزبیة و  أطرافبالإضافة إلى وصف و تبیین أسباب و 

   .بها

  .الضرورة اقتضتعلى المنهج التاریخي في بعض الأحیان كلما  اعتمدناا مك
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الدراسة في هذا الموضوع من خلال رغبتنا في إثراء المكتبة الجامعیة بهذا  فهدیكمن  و    

ض النصوص القانونیة عض القصور الواردة في بعالعمل المتواضع، بالإضافة إلى إبراز ب

ضوع منازعات الأحزاب السیاسیة إلى میدان الدراسات بالإضافة إلى الرغبة في إدخال مو 

لدراسات أخرى في هذا المجال كونه  انطلاقجعل هذا العمل نقطة  القانونیة العملیة و

  .المستحق بالاهتمام یحضلم  لا یزالموضوع مهم و 

و التساؤلات الفرعیة عنها رأینا أنه ینبغي علینا  ثارةمن أجل الإجابة على الإشكالیة الم و    

  :مل على فصلینتتقسیم بحثا هذا إلى خطة ثنائیة تش

الفصل الأول بعنوان ماهیة المنازعة الحزبیة حیث حاولنا من خلاله الإحاطة بالتأصیل     

  :جاء هذا الفصل مقسما إلى مبحثین النظري للمنازعة الحزبیة  و

تتخلله عدة مطالب تتعلق بتعریف  خصصناه لمفهوم المنازعة الحزبیة و المبحث الأول و    

  .أطرافها و نشوئهاالمنازعة الحزبیة و أسباب 

التطرق فیه بالقضائي في المنازعة الحزبیة  للاختصاصبحث الثاني فخصصناه مأما ال    

إلى المنازعة الحزبیة وصولا القضائي في مجال  اختصاصهإلى تعریف مجلس الدولة و 

   .تقدیر الاختصاص القضائي له في المنازعة الحزبیة

جاء هو  ومنازعات الاحزاب السیاسیة مضمون أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان     

  :الأخر مقسما إلى مبحثین

 عنها مراحل تأسیس الحزب السیاسي و المنازعات الناشئة وانجاء بعن المبحث الأول و    

و المنازعات التي  تتعلق بكل من مراحل تأسیس الحزب السیاسيمطالب تتخلله عدة  و

بالإضافة إلى الإجراءات القضائیة المتبعة للفصل في كل المنازعات لها ظیمكن أن تنشأ في 

  . الحزبیة الناشئة قبل اعتماد الحزب السیاسي

و أدرجنا تحته  الاعتمادبعد  منازعات الأحزاب السیاسیةأما المبحث الثاني فجاء بعنوان     

بمنازعة توقیف نشاط الحزب السیاسي المعتمد و كذلك منازعة حل عدة مطالب تتعلق 
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الحزب السیاسي المعتمد وصولا إلى الإجراءات القضائیة المتبعة للفصل في كل المنازعات 

  .الحزبیة الناشئة بعد اعتماد الحزب السیاسي
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  مفهوم المنازعة الحزبیة :الأولالمبحث 

على  لاحتوائهاهذا  تصنف ضمن المنازعات الإداریة، و إن منازعات الأحزاب السیاسیة   

ابعة المكلفة قانونا بمتالوزارة وزارة الداخلیة باعتبارها في  ممثلةجهة إداریة مركزیة في النزاع 

طبقا للقانون العضوي رقم  هذا وفي كل المراحل التي تمر بها الأحزاب السیاسیة و مراقبة 

  1.المتعلق بالأحزاب السیاسة 12-04

قبیل المنازعات الإداریة تعتبر من  ة زعات الأحزاب السیاسیمما سبق نلاحظ أن منا   

هذا تطبیقا  و هي وزارة الداخلیة في النزاع وكطرف  مركزیة  على جهة إداریة  لاحتوائها

الداخلیة دوما طرفا في النزاع وذلك في القواعد العامة إذ أن وزارة للمعیار العضوي المنتهج 

السیاسیة مثلها مثل  منازعات الأحزابمع الملاحظ أن  ،علیها ىبصفتها مدعي أو مدع

على هذا  و ،سبابها الخاصةفهي لا تنشأ من عدم بل لها أالأخرى الإداریة المنازعات 

من خلال   منازعة الحزبیةال تحدید تعریف دراستنا في هذا المبحث حولتتمحور الأساس 

الثالث لأطراف على أن نخصص المطلب  ،ثانيثم أسباب نشوئها كمطلب  ،المطلب الأول

  .هذه المنازعة

  تعریف بمنازعات الأحزاب السیاسیةال: المطلب الأول

لى مفهوم المنازعة الحزبیة من خلال الفرع التطرق إض هذا المطلب من الدراسة یستعر    

هذا الجانب  ثم إلقاء الضوء على مختلف التعاریف التي جاء بها الفقهاء في و هذا بالأول 

القانوني الذي یحكم و ینظم هذا النوع من المنازعات من خلال الفرع  التطرق إلى الإطار

  .الثاني

  

                                                           
 2013، الجزائر،ر و التوزیعشعة الأولى، جسور للن، الطبالجزء الثانيعمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،  1

.271ص    
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  المنازعة الحزبیةتعریف : الفرع الأول

 للآثاررغم أن منازعات الأحزاب السیاسیة تعتبر من أخطر المنازعات الإداریة نظرا      

         التشریع إلا أن صعید الرأي العام، المترتبة عنها سواء على المستوى السیاسي أو على

المتعلقة بالأحزاب السیاسیة   القوانینفبالرجوع إلى  ،عن تقدیم تعریف لها غفلاالقضاء قد و 

نجد أن المشرع قد غفل عن تقدیم تعریف خاص  04-12 رقم لاسیما القانون الأخیر

   خلال تبیین أسباب نشوئها بتنظیمها من اكتفىللمنازعة الحزبیة في أحكام هذا القانون بل 

إلى الرجوع بفنفس الأمر بالنسبة للقضاء  و و الجهة القضائیة المختصة بها،و أطرافها 

لم یتطرق إلى الصادرة في هذا الصدد نجد أن القضاء الجزائري القضائیة الاجتهادات 

  .تعریف هذا النوع من المنازعات

ن غیاب التعریف التشریعي و القضائي للمنازعة الحزبیة أحالنا إلى بعض التعاریف إ    

ضیاف المنازعة الحزبیة بو الأستاذ عمار ففي هذا الصدد یعرف  ،الفقهاءالتي جاء بها بعض 

للقضاء الإداري تربط بین ممثلي  الاختصاصمنازعة إداریة عقد المشرع فیها "على أنها 

    الحزب السیاسي من جهة و وزارة الداخلیة من جهة أخرى بصدد قرار یتعلق بهذا الحزب

و الإجراءات المقررة في  الاختصاصو تخضع هذه المنازعة من حیث الأصل لقواعد 

  1."04-12رقم  للأحزاب السیاسیة لقانون العضويا

منازعة إداریة أوكل "على أنها  وعمران فقد عرف المنازعة الحزبیةأما الأستاذ عادل ب    

 معیار العضوي المنتهج في القواعد العامةالمشرع سلطة النظر فیها للقضاء الإداري تطبیقا لل

و مدعى علیها وهو الأمر أإذ أن وزارة الداخلیة دوما طرفا في المنازعة إما بصفتها مدعى 

  2".الغالب

  :على كل منهما یتفق التعریفین السابقین أنما یمكن ملاحظته حول    

  .إن المنازعة الحزبیة تعتبر من قبیل المنازعات الإداریة -

                                                           

.273عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص   1  
  .109، ص 2014في المنازعات الإداریة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  عادل بوعمران، دروس 2
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وزارة الداخلیة من جهة و الأحزاب السیاسیة من  تحتوي المنازعة الحزبیة على طرفین هما -

  . جهة أخرى

القضائي للفصل في المنازعة الحزبیة للقضاء الإداري المتمثل في  الاختصاصیعود  -

  .مجلس الدولة

منازعة إداریة تجمع بین طرفین "أما من جهتنا فیمكن تعریف المنازعة الحزبیة على أنها    

و وزارة الداخلیة من جهة أخرى بسبب مخالفة إحدى  هما الأحزاب السیاسیة من جهة

للأحزاب الطرفین للقواعد و الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في القانون العضوي 

التي منح المشرع سلطة النظر فیها لمجلس الدولة بصفته قاضي  و  04-12رقم السیاسیة 

  ". أول و آخر درجة

  للمنازعة الحزبیةالمنظم القانوني الإطار : الفرع الثاني 

لتي جاء بها المشرع القانوني في كل المنظومات الحزبیة اإطارها تجد المنازعة الحزبیة    

الذي ألغي  09-97الملغى، أو في ظل الأمر رقم  11-89سواء في ظل القانون رقم 

  :هذا ما نوضحه كالتالي و 04-12بموجب القانون الساري المفعول رقم 

بالجمعیات ذات المتعلق  11-89لقانون رقم ل المشرع الأولى و تتمثل في إقرار المنظومة   

المنازعة الحزبیة إطارها القانوني فیه من خلال المواد  تجدحیث  )الملغى(السیاسيالطابع 

  1.منه 35و  34و  33و  17

لهم  تتعلق بمنازعة عدم نشر الأعضاء المؤسسین للوصل التأسیسي الممنوح  17فالمادة     

  من طرف وزیر الداخلیة  في الجریدة الرسمیة  للجمهوریة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  في 

من نفس القانون فتتعلق بمنازعة توقیف نشاط الجمعیة  34و  33أجل شهرین، أما المادة 

أو خرقها للقوانین الساریة المفعول ب قیام هذه الأخیرة في حالة حلها و ذات الطابع السیاسي

على أن تنظر الغرفة الإداریة لمجلس الجزائر في طلبات  ،الالتزامات الواقعة على عاتقها

                                                           
یولیو  5، الموافق  1409ذي الحجة عام  2، المؤرخ في 11-89، من القانون رقم 35،  34،  33،  17انظر المواد  1

  .  1989یولیو  5، المؤرخة في 27، یتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، ج ر عدد 1989سنة 
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یكون القرار الصادر عنها قابلا  التوقیف أو الحل خلال الشهر الموالي لرفع القضیة إلیها و

  .للطعن أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في أجل الشهر الموالي لرفع القضیة إلیها

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  09-97فتمثلت في إصدار الأمر رقم  الثانیة أما المنظومة    

حیث تجد المنازعة الحزبیة إطارها القانوني فیه من  ،11-89و الذي ألغى القانون رقم 

التي تتعلق بمنازعة رفض طلب التصریح بالتأسیس من قبل الوزیر  17المواد  خلال أحكام

وفقا لتأسیس الحزب المكلف بالداخلیة في حالة تأكده من غیاب الشروط القانونیة المطلوبة 

، كما تجد المنازعة الحزبیة إطارها القانوني في أحكام هذا القانون لأحكام قانون الأحزاب

ي نصت على منازعة رفض اعتماد الحزب السیاسي من منه و الت 22المادة نص أیضا في 

مع  الاعتمادملف طلب مدى تطابق بمراقبة  أن یقومطرف الوزیر المكلف بالداخلیة بعد 

شاط من نفس القانون فنصت على منازعة توقیف ن 36أما المادة  ،أحكام القانون الحزبي

ها أو لالتزاماتهم القانونیة قبل المعمول ب القوانینمهم بخرق الأعضاء المؤسسین في حالة قیا

 فتصت على منازعة حل الحزب السیاسي المعتمد 37أما المادة  ،عقد المؤتمر التأسیسي

یكون هذا على أن ، علیهالمفروضة  الالتزامات الذي یقوم بخرق القوانین المعمول بها أو

الوزیر المكلف بموجب حكم قضائي تصدره الجهة القضائیة لمدینة الجزائر بدعوى من  الحل

  1.بالداخلیة

یتم النظر ) 09-97(الأمر مع الملاحظ أن كل المنازعات الحزبیة التي نص علیها هذا    

فیها من قبل الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا آنذاك كدرجة أولى على أن یتم الاستئناف في 

  .أحكامها أمام مجلس الدولة

المنظم و المهیكل للأحزاب  04-12 رقمالقانون أما المنظومة الثالثة فتمثلت في وضع     

یظهر الإطار القانوني للمنازعة الحزبیة  و 09-97الذي ألغى الأمر السابق رقم  السیاسیة

                               :أحكام المواد التالیة فیه من خلال

                                                           
مارس   6، الموافق 1417شوال عام  27مؤرخ في ، 09- 97،  من الأمر رقم 37و  36و  22و  17انظر المواد  1

  .1997مارس  6، المؤرخة في 12، یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر عدد  1997
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و التي نصت  التأسیسي منه و المتعلقة بمنازعة رفض الترخیص بعقد المؤتمر 21المادة  -

في حالة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي یكون قرار الرفض معللا تعلیلا " أنه على

  ......".ابلا للطعن أمام مجلس الدولة و یكون ق قانونیا 

التي  و المتعلقة بمنازعة رفض طلب التصریح بتأسیس الحزب السیاسي و 22المادة  -

عندما یتأكد الوزیر المكلف بالداخلیة من أن شروط التأسیس المطلوبة " أنه نصت على

  .بموجب هذا القانون العضوي غیر متوفرة یبلغ قرار رفض التصریح بالتأسیس معللا

 الأعضاءیمارس هذا الطعن  یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة، و و

  ."للحزب المؤسسین

في المؤتمر و التي نصت على أنه  انعقادنازعة رفض تمدید أجل و المتعلقة بم 26المادة  -

للحزب السیاسي في الأجل المنصوص علیه نظرا لتعرض  حالة عدم عقد المؤتمر التأسیسي

یرفض وزیر الداخلیة تمدید هذا الأجل فإن قراره یكون قابلا للطعن  الحزب إلى قوة قاهرة و

  .أمام مجلس الدولة

و التي نصت على منازعة رفض اعتماد الحزب من قبل الوزیر المكلف  30 المادة -

بالداخلیة بعد دراسته لملف الاعتماد المودع لدیه من قبل الأعضاء المؤسسین حیث یكون 

  .القرار الصادر عنه قابلا للطعن فیه أما مجلس الدولة

هذا في  ماده واعتنشاط الحزب السیاسي قبل نصت على منازعة توقیف  و 64لمادة ا -

 انعقادقبل  لالتزاماتهمبها أو ل الأعضاء المؤسسین للحزب بخرق القوانین المعمو  قیام حال

  1 .المؤتمر التأسیسي أو بعده

فنصت على منازعة توقیف الحزب السیاسي المعتمد في حالة مخالفته  65أما المادة  -

للإجراءات القانونیة المنصوص علیها في أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة على أن 

                                                           
الموافق  1433صفر عام  18، مؤرخ في 04-12من القانون العضوي رقم  64و  30و  26و  22و  21المواد  انظر 1

  . 2012ینایر سنة  15، المؤرخة في 2، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر، عدد 2012ینایر سنة  12
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یكون هذا التوقیف بقرار یصدر عن مجلس الدولة بعد إخطاره من قبل الوزیر المكلف 

  .بالداخلیة قانونا

للأحكام المنصوص  في حال مخالفته السیاسي ة بمنازعة حل الحزبالمتعلق و 70ة الماد -

و یكون هذا الحل ، 04-12أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم علیها في 

مع  بالداخلیةبواسطة حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة بعد طلب من الوزیر المكلف 

الإشارة إلى أن هذه المادة تتعلق بالحل القضائي فقط لاعتبار أن الحل الإرادي یتم من قبل 

  1.الهیئة العلیا للحزب

  المنازعة الحزبیةأسباب نشوء : لمطلب الثانيا

 السیاسیةا من أجل تأسیس الأحزاب على الشروط الواجب توفره مشرع الجزائريال لقد نص   

هذا ما یفرض  و 2،ضرب الحریات الأساسیةلبهذا الحق  التذرعالهدف من ذلك هو عدم  و

حیث  ،تأسیسه قبل تأسیس الحزب أو بعد سواء هذه الشروط احترامالسیاسیة على الأحزاب 

البعض الآخر یتعلق  مؤسسات و و بعض هذه الشروط تتعلق بالأحزاب كهیاكل أن

  .إلیهاالأعضاء المنتمین  بمؤسسیها و

الساري المفعول  و 04-12رقم  بعد وضع القانون الجدید المتعلق بالأحزاب السیاسیة و   

     السیاسیة للمبادئ  یكمن في خرق الأحزابأسباب نشوء المنازعة الحزبیة اعتبر أن فقد 

العامة التي نص علیها المبادئ  كذا الشروط و هذا الأخیر و احدده و الالتزامات التي

القسم  ،نجد أنه قسم هذه الأسباب إلى قسمین أحكام هذا القانون بالتمعن في و ،رالدستو 

أما القسم الثاني فیتمثل في  المفروضة علیه لتزاماتهلاالحزب  احترامالأول یتمثل في عدم 

من خلال  فصلههذا ما ن وفي الأعضاء المؤسسین للحزب عدم توفر الشروط القانونیة 

         :الفرعین التالیین

  

                                                           
.، المرجع السابق04- 12، من القانون العضوي رقم 70و  65 ادةانظر الم 1  
  .94، ص 2007زغدود، الأحزاب السیاسیة في الدول العربیة، الطبعة الأولى، متیجة للطباعة، الجزائر، علي  2
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  القانونیة لالتزاماتهالحزب  احترامعدم : الفرع الأول

من عدم احترام الحزب لالتزاماته القانونیة في جانبین الجانب الأول یتمثل في عدم یك    

احترام   أما الجانب الثاني فیتمثل في عدم ،للالتزامات القانونیة عند التأسیس الحزب احترام 

  :تيهذا ما نفصله كالآ القانونیة بعد التأسیس و هلالتزاماتالحزب 

  عند التأسیسالالتزامات القانونیة عدم احترام : أولا

       حق معترف بهالسیاسیة في ظل النظام القائم على التعددیة  الأحزابیعتبر إنشاء    

یتمتع  السیاسي یؤسس لمدة غیر محدودة و الحزبفإن  على هذا الأساس و ،ضمونم و

 العضوي المتعلق بالأحزاب القانونقد نص  و ،التسییرفي  الاستقلالیة والمعنویة بالشخصیة 

من قبل الأحزاب  احترامهاالإجراءات التي یجب  والشروط  على 04-12رقم السیاسیة 

 الحزب لرموز الدولة و احترامكعدم  یدخل تحت هذا العنوان حالات كثیرة و 1،السیاسیة

 بنقابة أو جمعیة و ارتباطهثبوت  و للعنف هعدم نبذ قواعد التعددیة الحزبیة و ومة ثوابت الأ

ثبوت تبعیته للخارج أو تمویل من الخارج  و ةعدم عقد المؤتمر التأسیسي خلال المدة القانونی

التي تؤدي إلى تدخل وزارة الداخلیة باعتبارها الوزارة المكلفة  ،.....غیرها من الحالات و

   2.السیاسیة حزابنشاط الأبمتابعة 

من  احترامهاالتي یجب  الالتزامات وللتدرج القانوني نستهل الحدیث عن الشروط  احتراما   

من دستور الجزائر لسنة  52ما نصت علیه المادة هذا  وعدم مخالفتها  طرف الحزب و

  :و التي جاء نصها كالآتي المعدل و المتمم 1996

  .معترف به و مضمونحق إنشاء الأحزاب السیاسیة "

المكونات الأساسیة للهویة  القیم و بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة و التذرعلا یمكن  و

سیادة  البلاد، و استقلال وسلامته،  أمن التراب الوطني و الوحدة الترابیة، و الوطنیة، و

  .للدولة ريكذا الطابع الدیمقراطي والجمهو  و الشعب،

                                                           
  .110عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  1
  .274عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  2
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لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني  الدستورأحكام هذا  احترامل في ظ و

 اللجوء إلى لا یجوز للأحزاب السیاسیة أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي وأو لغوي 

  .ة في الفقرة السابقةنیبالحزبیة التي تقوم على العناصر الم الدعایة

  .أو الجهات الأجنبیةللمصالح  بعیةشكال التیخطر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أ

ا كانت طبیعتها أو مهاستعمال العنف، أو الإكراه م لا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى

  .شكلها

  1."أخرى بموجب القانون التزاماتتحدد 

نجد أن المشرع نص على الشروط للقانون العضوي للأحزاب السیاسیة بالقراءة المتأنیة  و   

سیاسي حیث تحتل هذه الشروط جل الباب الأول من الحزب الفي مشروع الواجب توفرها 

 7حیث تشكل المادة  9إلى  5من متمركزة أساسا في  المواد  04-12 العضوي رقم القانون

سیرها و عملها مخضعة إیاها لأحكام كل من  القاعدة العامة لإنشاء الأحزاب السیاسیة و

المادة  و 84المادة  و 46 بالإضافة إلى المادة عولالدستور و القانون العضوي الساري المف

 و خرق هذه المواد تعتبر مخالفةأحكام في  لتي حددها المشرعا شروطأي مخالفة لل و 50

 2 .نشوء المنازعة الحزبیةو بالتالي للقانون 

المتعلق بالأحزاب  04-12 رقم من القانون 5 نجد أن المادة وبالرجوع إلى هذه الشروط    

یمنع تأسیس حزب سیاسي أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته "على أنه  تنص السیاسیة

  ن الذي أفضى إلى المأساة الوطنیة،  كماالمسیرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدی

                                                           
المعدل بموجب  ،1996دیسمبر  8، المؤرخة في 76، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1996من دستور  52المادة  1

المعدل بموجب  ،2002أفریل  11، المؤرخة في 25، ج ر عدد 2002أفریل  10، المؤرخ في 03-02القانون رقم 

المعدل بموجب  ،2008نوفمبر  16،المؤرخة في  63، ج ر، عدد 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19- 08القانون رقم 

  .2016مارس  7، المؤرخة في 14،ج ر عدد  2016مارس  6لمؤرخ في ،ا 01-16القانون رقم 
، جامعة قاصدي مرباح 12القانون، العدد  بوحنیة قوى، إصلاح قانون الأحزاب السیاسیة الجزائري، دفاتر السیاسة و 2

  .170، ص 2015ورقلة 
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یمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابیة و یرفض الاعتراف بمسؤولیته في 

تنفیذ سیاسة تدعو إلى العنف و التخریب ضد الأمة        مشاركة في تصور و انتهاج وال

  1."و مؤسسات الدولة

الجدیر بالذكر أن المشرع استحدث هذه المادة بموجب القانون الأخیر المتعلق  و   

الذي نصت أحكامه  2،ذلك استنادا لمیثاق السلم و المصالحة الوطنیة بالأحزاب السیاسیة و

الذي افضى إلى المأساة على ضرورة اقصاء كل شخص تثبت مسؤولیته عن استغلال الدین 

الاعتراف رفض  و كل من شارك في أعمال إرهابیة وأالوطنیة التي عرفتها الجزائر 

لكن ما یجب التأكید علیه في هذه النقطة أنه إذا كان  ،ذلكفي  الاشتراكبمسؤولیته في 

حزب سیاسي إلا أنه لم یمنعهم من أو قیادة منع المعنیین بهذه المادة من تأسیس  المشرع قد

الانخراط في الأحزاب السیاسیة و هذا على أساس أن المادة جاءت خالیة من الإشارة إلى 

  3.هذه النقطة

سیاسي أن یختار  ب یجوز لأي حز لا"فنصت على أنه من نفس القانون  6أما المادة    

أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى ممیزة یملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله  اسماسه لنف

كان موقعها أو عملها مخالفین لمصالح الأمة  أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبیعتها و

  4".مثلها و 1954و مبادئ ثورة أول نوفمبر 

واضح من هذه المادة أن المشرع یمنع على كل حزب سیاسي في طور التأسیس أن    

آخر قبله  حزبإن استعملها  علامة یمتلكها حزب سیاسي أو سبق و اسم أو رمز أویستعمل 

بمجرد وجود تماثل كامل بین هذه العناصر التي یحملها الحزب في طور التأسیس مع لأنه 
                                                           

.،المرجع السابق 04- 12من القانون العضوي رقم  5المادة   1 
، یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة، ج ر 2006فبرایر سنة  27، المؤرخ في 01- 06الأمر رقم من  26المادة  2

  .2008فبرایر  28، المؤرخة في 11عدد 
أطروحة ) الجمعیات و الأحزاب السیاسیة نموذجین(محمد رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري  3

، 2015-2014بلقاید تلمسان عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر  لنیل درجة دكتوراه، تخصص قانون

  .221ص 

.، المرجع نفسه 04- 12من القانون العضوي رقم  6المادة   4  
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بله یكون سببا و مبررا كافیا لرفض السلطة الإداریة تلك التي یحملها حزب آخر وجد ق

هذا أمر  التأسیسى أو اعتماده والتصریح لهذا الحزب بعقد مؤتمره وزیر الداخلیة الممثلة في 

 لا على شكل الحزب فقط أي أنه یقتصرالاختلاف مع الإشارة أن هذا  واقعي، منطقي و

هذا ما أدى إلى ظهور العدید  عمل الحزب السیاسي و و برامج اختیاراتیمتد إلى مستوى 

خاصة بعد صدور  من الأحزاب السیاسیة التي تقوم على نفس الأهداف و نفس البرامج تقریبا

  1.حزبا جدیدا) 30(أین تم اعتماد ما یزید عن ثلاثین  04-12 رقم قانون الأحزاب الجدید

نشاء التي تعتبر القاعدة العامة لإ وسابقا من القانون المذكور  7المادة  تنصكما     

  :أنه عملها على و الأحزاب السیاسیة ومبررها

هذا  لأحكام الدستور و انشاطه مطابق عمله و لحزب السیاسي ویجب أن یكون إنشاء ا"

  2."القانون العضوي

ور محمد رحموني أنه كان بإمكان المشرع أن یكتفي بنص في هذا الصدد یقول الدكت و    

نظرا لأن أهم هذه الشروط في تحدید الشروط الواجبة لتأسیس حزب سیاسي،  السابعةالمادة 

حتى لا یفهم من النص على هذه  هو القانون الأسمى في الدولة، و وردت بالدستور و

مما یجعل الإدارة  ،وحدها التنفیذیةالشروط في قانون الأحزاب السیاسیة هو مخاطبة للسلطة 

مة یاسیة تحت ستار البحث في مدى ملائتتعسف في قبول تأسیس و نشاط الأحزاب الس

  3.أهداف الحزب و الشروط المطلوبة قانونا

ن فجاءت بمجموعة من القیم و الثوابت الواجب احترامها من ذات القانو  8أما المادة     

  :ةضتأسیس حزب سیاسي على أهداف مناقلا یجوز طبقا لأحكام الدستور " أنه نصت علىف

 .المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة للقیم و -

 

                                                           
كلیة  ،رشید لوراري، الإطار القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام 1

  .61، ص2014- 2013، 1الحقوق، جامعة الجزائر
  .السابق، المرجع 04- 12ون العضوي رقم من القان 7المادة  2

.222محمد رحموني، المرجع السابق، ص   3  
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 .الخلق الإسلامي و 1954لقیم ثورة أول نوفمبر  -

 .السیادة الوطنیة للوحدة و -

 .للحریات الأساسیة -

 .الجمهوري للدولة كذا الطابع الدیمقراطي و سیادة الشعب و البلاد و لاستقلال -

 .سلامته لأمن التراب الوطني و -

 1."للمصالح الأجنبیة تباعیهكل  -

سیاسي شرع الجزائري یمنع تأسیس كل حزب المادة أن المإثارته من خلال هذه یمكن  ما    

في أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة  أهداف مناقضة للخلق الإسلاميقوم على ی

من الدستور و یمنع تأسیس الحزب السیاسي الذي  52ثم یأتي في المادة  الساري المفعول

   " الدولة دینسلام الإ"الدستور تنص على أن  من 2یقوم على أساس دیني رغم أن المادة 

فاعتماد العقیدة الإسلامیة كأساس حزبي یؤدي  ،للانتباها ما یضعنا أمام تناقض ملفت ذه و

    مانهم بفكر الحزب و برنامجه السیاسي إیخرى رغم الأ إلى منع انضمام أصحاب العقائد

هذا من قبیل التمییز العنصري شأنه في ذلك تأسیس الأحزاب على أسس عرقیة أو جهویة  و

  2.أو لغویة أو جنسیة

  غیر أنه كان من الأفضل أن یمنح لهذه الأحزاب القائمة على أساس دیني ممارسة العمل   

للناخبین أجدى من  یمهاترك مسألة تقی وعلى مرأى الدولة  للانتخابات كالترشح السیاسي 

  3.الخفاء في جماعات تعمل فيالوقوع و  حظرها

  القانونیة بعد التأسیسالالتزامات عدم احترام : ثانیا 

لا یمكن "من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الساري المفعول على أنه  9المادة تنص    

  ه  ـكما لا یمـكن اـمــیعتهما أو شكلهـما تكن طبـراه مهـف أو الإكـنـوء إلى العـاللجزب السیاسي ـللح

                                                           

.، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  8المادة   1  

.171بوحنیة قوي، المرجع السابق، ص  2
  

.214، ص 2009السیاسیة و الحریات العامة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، حسن البدراوي، الأحزاب   3  
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   1."أن یستلهم من برنامج عمل حزب سیاسي محل قضائیا

أن تستعمل الوسائل  السیاسیة حزابالأعلى  المشرع یشترط یتضح من هذه المادة أن    

أن المشرع استلهم مضمون  لعل و ،برامجهاوصول إلى السلطة و تجسید السلمیة من أجل ال

فر ائر خلال العشریة السوداء و ما أسها الجز هذه المادة من الأحداث الألیمة التي مرت ب

لكن ما یمكن إثارته حول هذه المادة أن الشطر الأول منها یعتبر نقل حرفي  ،عنها من نتائج

من  من الدستور هذا من جهة و 52لما ذكره المؤسس الدستوري في الفقرة الأخیرة من المادة 

جهة أخرى یمكن القول أن هذه المادة تضمنت التزامات بدیهیة لا حاجة لإیرادها إذ أن 

  2.اه هو أمر مجرم قانونااللجوء إلى العنف و الإكر 

السیاسي في حالة من القانون العضوي الحزب  46ألزم المشرع بموجب المادة كما     

جملة من المبادئ و الأهداف و التي یؤدي الخروج عنها إلى نشوء المنازعة النشاط باحترام 

تبني  الدولة و رموزها، ثوایث الأمة، خصائص احترامالحزبیة و تتمثل هذه المبادئ في 

التعددیة السیاسیة، ممارسة المنهج الدیمقراطي في مساره، نبد العنف و الإكراه بكل أشكاله 

  3.النظام العام و حقوق الإنسان احترامالحریات الفردیة و الجماعیة و 

اللغة  استعمالفي ضرورة  المتمثل التزامها احترامكما ألزم المشرع الأحزاب السیاسیة     

نصت علیه المادة  العربیة في نشاطاتها و مراسلاتها و صحفها و نشریاتها إسنادا إلى ما

من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة، أما فیما یخص علاقة الأحزاب السیاسیة  48

من القانون العضوي  50بمنظمات المجتمع المدني فقد نص المشرع بموجب أحكام المادة 

أن یكون له ارتباط سواء كان عضوي أو  أنه لا یمكن للحزب السیاسي للأحزاب السیاسیة

  4.تبعیا أو رقابیا مع نقابة أو جمعیة أو منظمة أخرى لیس لها طابع سیاسي

                                                           

.، المرجع السابق04- 12رقم  العضوي من القانون 9المادة   1  

.224محمد رحموني، المرجع السابق، ص   2  

.، المرجع نفسه04- 12من القانون العضوي رقم  46المادة   3  

.225محمد رحموني، المرجع نفسه، ص   4  
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 04-12 رقم القانون من الدستور و 52بعد إلقاء الضوء على المادة  و ما سبق ذكرهم   

یمكن القول أن احترام الأحزاب  منه 50و  48و  46و المادة  9إلى  5اد من و الملاسیما 

 یعد واجبا قانونیا سواء في طور التأسیس أو بعده  أعلاهالمذكورة السیاسیة لمضمون المواد 

خل السلطة دالمفروضة علیها یؤدي إلى ت القانونیة الالتزاماتأو  لواجباتمنها لخرق كل  و

  .نشوء المنازعة الحزبیةبالتالي  والإداریة 

  سین للحزبشروط القانونیة في الأعضاء المؤسعدم توافر ال: الثاني الفرع

المتمثل في عدم  و من أسباب نشوء منازعات الأحزاب السیاسیة الأولدراستنا للشق بعد     

     الثاني قننتقل إلى الشالقانونیة  ملالتزاماتهللحزب السیاسي  الأعضاء المؤسسین احترام

من  17عددت المادة  في هذا الصدد ، والمؤسسین للحزب فرادالمتعلق بعضویة الأو 

القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسین للحزب 

  :السیاسي فیما یلي

  شرط التمتع بالجنسیة الجزائریة: أولا

 في العضو  04-12من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم  17لقد اشترطت المادة     

دون سواها بغض النظر عن ما إذا كانت هذه  المؤسس للحزب أن یكون من جنسیة جزائریة

أن الحقوق السیاسیة بمختلف صورها تقتصر  لاعتبارو هذا  ،الجنسیة أصلیة أو مكتسبة

  1.الخ.......أو حق الترشح الانتخابسواء في شكل على المواطنین دون الأجانب 

كان  للأحزاب السیاسیة و من المفید الإشارة إلیه أن هذا الشرط في ظل القانون السابق    

بصیغة مغایرة حیث كان المشرع یشترط في العضو المؤسس للحزب أن یتمتع بالجنسیة 

ن المشرع في أعلى هذا یمكن القول  و 2الجزائریة و أن لا یكون حائزا على جنسیة أخرى،

قد استغنى عن بعض الأحكام التي كانت  04- 12من القانون الأخیر  17ظل المادة 

بنظرنا لو أبقى المشرع على البند المنصوص الأفضل من حیث كان  ملازمة لهذه المادة

                                                           

.275عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص   1  

.، المرجع السابق09-97من القانون رقم  13المادة   2  
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 للحزب السیاسيهو تمتع العضو المؤسس  و 09- 97 رقم من القانون 13علیه في المادة 

المزدوجي الجنسیة قد  الأعضاءالنشاط السیاسي إلى  امتدادلأن بالجنسیة الجزائریة فقط 

  .خطورة على النظام العامیؤدي إلى تشكیل 

  شرط السن القانوني: ثانیا

فإنه یشترط في  04-12 للأحزاب السیاسیة رقم قانون العضوي من 17حسب المادة     

هي سن معقولة و منطقیة لأن  ول على الأقسنة  25للحزب بلوغ الأعضاء المؤسسین 

بنظر  اجتماعیة مسؤولیةمسؤولیة سیاسیة بنظر السلطة و تأسیس الحزب السیاسي یعد 

      كما أن العمل السیاسي الجاد یستدعي حد أدنى من الرزانة و الكفاءة  ،المدنيالمجتمع 

  1.و الخبرة و النضج السیاسي إلى الحد المعقول

یكون قد تشدد نوعا ما في مسألة السن مقارنة مع السن  25إن المشرع بتحدیده لسن     

بثمانیة عشر سنة  04-12 رقم الذي حدده القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الانتخابي

لا یمكن ) 19(و هذا یعني أن كل الأشخاص الذین یكون سنهم دون التاسع عشر ) 18(

خلافا لما كان علیه الأمر في هذا  وفي الأحزاب السیاسیة  أو غیر مسموح لهم الإنخراطلهم 

أو في ظل الأمر  11-89سواء في ظل القانون رقم ظل المنظومتین الحزبیتین السابقتین 

سنة أن ) 18( لكل شخص بلغ من العمر ثمانیة عشر اللذین كانا یسمحا 09-97رقم 

المشرع أن یتجنب هذه  و في هذه النقطة بالذات كان بإمكانینخرط بحزب سیاسي، 

 2.الوضعیة من خلال توحید السن الانتخابي مع سن الانخراط في الأحزاب السیاسیة

  شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة: ثالثا

 أن من نفس القانون في الأعضاء المؤسسین للحزب السیاسي 17المادة  اشترطتكما     

لا یكون قد حكم علیهم بعقوبة سالبة للحریة بسبب یتمتعوا بحقوقهم المدنیة و السیاسیة و أن 

                                                           
، النظام القانوني لتجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق صالح عطاف 1

  .  61، ص 2011-2010تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
   .71-70ص ص رشید لوراري، المرجع السابق،  2
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یبتغي جنایة أو جنحة و لم یرد اعتبارها و هذا شرط منطقي و واقعي لأنه ینبغي في كل فرد 

، و یحمل برنامجا سیاسیا یرغب في وضعه حیز التنفیذ أن لتولي مناصب قیادیةالترشح 

  1.بالنزاهة و الخلق الرفیع یتصف

یقوم السؤال الذي یمكن إثارته هنا هل یستطیع الشخص الذي رد إلیه اعتباره أن  كنل    

  تأسیس حزب سیاسي ؟ب

إن بمجرد رد الاعتبار للشخص المحكوم علیه بجنایة أو جنحة سیؤدي ذلك إلى     

بالتالي یستطیع  استرداده لكافة حقوقه المدنیة و السیاسیة التي حرم منها كأثر لهذا الحكم و

یقوم في هذه الحالة كل من رد إلیه اعتباره تأسیس حزب سیاسي على أساس أن من یرد أن 

  2.إلیه اعتباره یصبح و كأنه لم یسبق إدانته

  1954نوفمبر  أولك معادي لثورة عدم التورط في سلو : رابعا

 رقم من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 17بموجب المادة المشرع كما أبعد     

و مثلها بالنسبة للأشخاص نوفمبر  ثورة أولمبادئ كل من سلكوا سلوكا معادیا  12-04

هذا أیضا یعتبر شرطا معقولا فلا یتصور السماح لمن  و ،1942المولودین قبل شهر یولیو 

     ثبتت خیانته للوطن و الأمة أثناء الفترة الاستعماریة أن ینعم الیوم في زمن الاستقلال  

  3.قه في إنشاء الأحزاب السیاسیةو الحریة بح

یأتي تكریس هذا الشرط من طرف المشرع انسجاما مع الدستور و غلق الباب أمام كل  و    

مع الإشارة إلى أن هذا الشرط لم یكن موجودا  ،شخص باشر سلوكا معادیا للثورة التحریریة

المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي و إنما هو ولید  11-89في ضل القانون رقم 

فیتم الشرط أما فیما یخص كیفیة إثبات هذا  ،المتعلق بالأحزاب السیاسیة 09-97الأمر رقم 

م تورطه في أعمال بإضافة شهادة تكشف عن عد للحزب من خلال قیام العضو المؤسس

                                                           

.231بق، ص محمد رحموني، المرجع السا  1  

.90، ص السابقرشید لوراري، المرجع   2  

.276عمار بوالضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص   3  
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ضد الثورة التحریریة و إضافتها إلى ملف التصریح بالتأسیس المطلوب تقدیمه إلى الوزیر 

   1.المكلف بالداخلیة

  :لا یكونوا في حالة المنع القضائي من الممارسة السیاسیة أن: خامسا

الأشخاص حزب سیاسي أو المشاركة في تأسیسه كل الالشرط یمنع تأسیس  هذا بموجب    

فمنهم الأشخاص الذین تنطبق علیهم حالات ، الذین تنطبق علیهم حالات المنع القضائي

  المنع القضائي؟ 

للأحزاب السیاسیة من القانون العضوي  17نص المادة  أنالسؤال نجد للإجابة على هذا     

یمنع "و التي جاء نصها كالآتي  من نفس القانون 5أحالتنا إلى المادة قد  04-12رقم 

تأسیس حزب سیاسي أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته المسیرة على كل شخص 

المأساة الوطنیة، كما یمنع هذا الحق من شارك  إلى الدین الذي أفضى استغلالعن  مسؤول

تنفیذ  و نتهاجا المشاركة في تصور وفي أعمال إرهابیة و یرفض الاعتراف بمسؤولیته في 

  2".ةمؤسسات الدول التخریب ضد الأمة و سیاسة تدعو للعنف و

حسب هذه المادة و إجابة على السؤال المطروح أعلاه یمكن القول أن الأشخاص الذین     

  :تنطبق علیهم حالات المنع القضائي هم

 .ین الذي أفضى إلى المأساة الوطنیةذعلى استغلال ال لینالمسؤو كل الأشخاص  -

 بمسؤولیتهم في الاعترافیرفضون  أعمال إرهابیة والأشخاص الذین شاركوا في كذلك  -

      .ومؤسسات الدولةالمشاركة في أعمال تدعو إلى العنف والتخریب ضد الأمة 

یمكن ملاحظته حول هذا النص أنه یعتبر من بین الشروط الإضافیة الجدیدة التي  ما    

یلاحظ على هذا النص كما  ،04-12رقم  القانون العضويبموجب أقرها المشرع لأول مرة 

المتعلق  01-06من الأمر رقم  26أیضا أنه عبارة عن نقل حرفي لما جاءت به المادة 

تمنع ممارسة النشاط السیاسي بأي شكل " التي نصت على میثاق السلم و المصالحة و بتنفیذ

                                                           

.94 – 93ص ص ، السابقرشید لوراري، المرجع   1  
  .، المرجع السابق 04- 12من القانون العضوي رقم  05المادة  2
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من الاشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدین الذي أفضى إلى 

نیة كما تمنع ممارسة النشاط السیاسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابیة المأساة الوط

و یرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب و استعمال الدین لأغراض إجرامیة الإقرار 

   1".بمسؤولیته في وضع و تطبیق سیاسة تمجد العنف ضد الأمة و مؤسسات الدولة

هذا التشدید یعود  المشرع لهذا النص بهذه الصیاغة واستحداث أن سبب  باعتقادناو     

فر عنها ي و ما أسإلى المأساة التي عرفتها الدولة الجزائریة خلال تسعینیات القرن الماض

  .من أحداث ألیمة مست أمن الدولة و استقرارها

  النساءؤسسین للحزب نسبة ممثلة من یجب أن یكون ضمن الأعضاء الم: سادسا

لأول مرة  باستحداثهاهذا الشرط یعتبر من بین الشروط الجدیدة التي قام المشرع  إن    

منه  17المتعلق بالأحزاب السیاسیة من خلال المادة  04- 12 رقم القانون العضويبموجب 

   2."نسبة ممثلة من النساء سسینعضاء المؤ یجب أن یكون ضمن الأ"و التي نصت على 

نوفمبر  15في یل الدستوري الذي قام به المشرع لى التعدو یرجع تقریر هذا الشرط إ    

و المعدلة  مكرر 31الدستوري هذا الشرط بموجب المادة المؤسس حیث استحدث  2008

تعمل الدولة " جاء نصها كالتاليو التي  الساري العمل به من الدستور 35بموجب المادة 

   3 "تمثیلها في المجالس المنتخبةعلى ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ 

المتضمن توسیع  03-12و تجسیدا لهذا الشرط أكثر قام المشرع باستحداث القانون رقم     

 على هذا الموضوع حقیقاو الذي أضفى بعدا  حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

منه على ضرورة تحدید نسبة من النساء ضمن قائمة الأعضاء  2حیث نصت المادة 

   4.المؤسسین للحزب

                                                           
   .المرجع السابق ،01- 06من الأمر رقم  26المادة  1
   ، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  17المادة  2
   .المعدل و المتمم، المرجع السابق 1996من دستور  35المادة  3
، یحدد كیفیات توسیع حدود 2012ینایر سنة  12، الموافق 1433صفر  18المؤرخ في  03- 12القانون رقم  2المادة  4

  .2012-1-14، الصادرة في 1 ج ر عدد،المنتخبة الستمثیل المرأة في المج
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قام بتحدید نسبة النساء   03-12 رقم أن القانون العضويما یجب التأكید علیه أیضا     

منه حیث  2من خلال المادة كون ضمن الاعضاء المؤسسین للحزب التي یجب أن ت

أصر  الذي بالأحزابالمتعلق  العضوي ا عكس القانونهذ و %50 لىإ %20بین حصرها 

المؤسسین لكنه منه على ضرورة وجود نسبة من النساء ضمن الأعضاء  17المادة في نص 

حیث كنا نأمل لو أن المشرع قام بتحدید هذه النسبة كما فعل في القانون  ،لم یقم بتحدیدها

   03.1-12 رقم العضوي

وجود نسبة من النساء ضمن قائمة المشرع  القول أن اشتراط نایمكنالعموم  ىعل و    

عن تنام لا یستهان به في المجتمع المدني یعبر السیاسي للحزب المؤسسین  الأعضاء

    .النسوي في الجزائر

  ان القانوني من الممارسة الحزبیةعدم الحرم: اعساب

 حقهم في المجال السیاسيبعض الأشخاص من ممارسة قانون الأحزاب السیاسیة  منع    

 ضائیةالقالأشخاص في أعضاء الهیئات یتمثل هؤلاء  إلیها و مامالانضكتأسیس الأحزاب أو 

أو من  أو من أعضاء الرقابة الإداریة الشرطةالمسلحة أو أو أفراد القوات  الضباطأو 

الغرض من منعهم هو حساسیة هذه الوظائف غیر أن  إلخ، و....أعضاء السلك الدبلوماسي

 الإداریة  الوظیفیة بین الشخص و الجهة مرتبط بتوافر أو قیام العلاقة و هذا المنع مؤقت 

الحیاة  العلاقة الوظیفیة یسترد الشخص حقه في المشاركة في انتهاء بمجرد   لأنه

  2.السیاسیة

للأحزاب  من القانون العضوي الفقرة الثالثة 10المادة  أكده المشرع في أحكامهذا ما  و   

  :و التي نصت على 04-12رقم  السیاسیة

  :ممارسة نشاطهمینخرط فیه أثناء  أنغیر أنه لا یجوز "

 .القضاة -

                                                           
  .174بوحنیة قوي، المرجع السابق، ص  1

.11-10 ص ص هدى غالم، المرجع  السابق،  2  
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 .أسلاك الأمن أفراد الجیش الوطني الشعبي و -

یمارسون الذین الدولة  أعوانكذا كل عون من  كما یجب على أعضاء المجلس الدستوري و

له صراحة على تنافي الذي یخضعون ینص القانون الأساسي  وظائف السلطة والمسؤولیة و

  1."قطع أیة علاقة مع أي حزب سیاسي طلیة هذه العهدة أو الوظیفة الانتماء

الوطني  و قد برر المشرع هذا المنع بالنسبة للفئة الأولى المتمثلة في أفراد الجیش    

       من سلطات  هو متاح لهم ما في استغلالو رجال الأمن بجمیع أسلاكهم إلى خشیته  الشعبي

لا  المتبادلو أسباب و قوة لإفساد الحیاة السیاسیة و الحزبیة التي تقوم على أساس الحوار 

على القوة و العنف، أما بالنسبة لحرمان الفئة الثانیة المتمثلة في القضاة فیعود إلى طبیعة 

عدم الدخول في صراعات سیاسیة و التفرغ لمهمتهم  الحیاد التام و تتطلبهذه الوظیفة التي 

منع هذه الفئة من تأسیس الأحزاب  إن ،على الجمیع الأساسیة و هي تطبیق القانون

أغلب الدول نصت في فلا ینطبق على المشرع الجزائري فقط  أو المشاركة فیها السیاسیة

           منصبه القضائي كضمان أساسي لاستقلاله   من تشریعاتها على عدم جواز إبعاد القاضي

أما فیما یخص حرمان الفئة الثالثة المتمثلة في أعضاء المجلس الدستوري من و استقراره، 

فیها فیعود إلى كون أنهم یخضعون خلال أداء  الانخراطیاسیة أو تأسیس الأحزاب الس

   2.و شرفهم استقلالهمم مزدوج یتمثل في ضمان امهامهم لنظام خاص یرتكز على اهتم

  أطراف المنازعة الحزبیة: المطلب الثالث

خلال النصوص الدستوریة و القانونیة نجد أن المشرع الجزائري قد أولى أهمیة كبیرة  من    

للأحزاب السیاسیة من خلال تخصیصه لها نظاما قانونیا خاصا عمل من خلاله على بیان 

مفهوم الأحزاب السیاسیة و الشروط المتعلقة بتأسیسها و عملها و نشاطاتها بل و منازعاتها 

هذا تطبیقا  ة النظر فیها للقضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة وأیضا حیث أوكل سلط

  3.للمعیار العضوي على أساس أن وزارة الداخلیة دوما طرفا في النزاع

                                                           

.، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  10المادة   1 

.73-72ص ص رشید لوراري، المرجع السابق،   2 

. 109، ص عادل بوعمران، المرجع السابق  3  



 الحزبیةالمنازعة  ماهیة                                                  الأول الفصل

 

- 26 - 
 

اسیة من یمما سبق یتبین لنا أن المنازعة الحزبیة تشمل على طرفین هما الأحزاب الس    

  :من خلال الفرعین التالییننفصله  ا ماهذ وزارة الداخلیة من جهة أخرى و جهة و

  الأحزاب السیاسیة : الفرع الأول

 باعتبارهالك ذ و ر من أهم ملامح الدیمقراطیةالأحزاب السیاسیة في الوقت الحاضعتبر ت    

 دیمقراطیة منحیث لا یمكن تصور دولة  الانتخاباتالتي تحضر عبر  شعبیةممثلة للإرادة ال

  1.من دون تداول سلمي على السلطة و انتخابيمن دون تنافس  دون أحزاب سیاسیة و

السیاسیة غیر أنهم  للأحزابلقد حاول العدید من الفقهاء الإتیان بتعریف شامل و جامع     

التي وجدت  أنه یصعب علینا إحصاء كل التعاریفبخصوص تعریفها إلى درجة  اختلفوا

نظر من خلالها إلى الحزب السیاسي، و أمام هذا الزاویة التي ی باختلاففهي تختلف 

في عجالة على أن " حزب" رأینا أنه من أصوب أن نعرض المعنى اللغوي لكلمةالاختلاف 

 یف المشرعنتطرق لأهم المحاولات الفقهیة لتعریف الحزب السیاسي ثم نتبعه ببیان تعر 

   .الجزائري له

  .    التعریف اللغوي للحزب السیاسي: أولا

لطائفة، و یقال حزب الرجل أصحابه و الحزب أیضا یعني ا "مختار الصحاح "جاء في     

و الأحزاب تعني أیضا الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبیاء  تحزبوا بمعنى تجمعوا

  2.علیهم الصلاة و السلام

القرآن " أحزاب"الرجل، أصحابه، و هو الورد أیضا، و منه " حزب"جاء في مختار الصحاح  

     3.بمعنى تجمعوا" و تحزبوا"أیضا الطائفة، و أیضا " الحزب"الكریم و 

                                                           
1  Inqrid Van Biezn,  financement des partis politiques et des campagnes électorales-lignes 

directrices , 2003, p 11. 
عبد النور ناجي، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، منشورات جامعة قالمة، الجزائر نقلا عن  2

  .26ص  2006

، 2008مصر  حسن عبد الكریم، الحمایة القضائیة لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، دار الكتب القانونیة رجب نقلا عن3 

  .14ص 
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 في المدلول اللغوي تعني  partiأن كلمة Larousse وقد ورد بقاموس لاروس الفرنسي     

  1.و اتجاهاتهم السیاسیة میولا تهممجموعة من الأفراد یتحدون في أرائهم و 

سلطة أو كما یقول یتعلق بال كل ما الوقت الحاضرتعني في فهي  يكلمة سیاسأما     

، الصراع حول اة السیاسیةبالنسبة للعامة تعني أساس الحی إن السیاسة"مارسیل بریلو 

  2."لعلمیة السیاسة هي معرفة الظاهرة ة اظاهرة بنفسها أما بالنسبة للناحی إنها ،السلطة

سبق یتبین لنا أن المعنى اللغوي للحزب وحده یعد قاصرا و لا یقدم لنا تصورا كاملا  مما    

 .له الاصطلاحيإلى تناول التعریف  ایحیلن ا ماو هذمفهوم الحزب السیاسي  عن

  تعریف الحزب السیاسي اصطلاحا : ثانیا

الجماعات تجمع من "الحزب السیاسي بأنة " M.DUVERGER"یعرف موریس دیفرجیه     

وبیات و أقسام الحزب و التجمعات المحلیة و المنذ المتناثرة عبر إقلیم الدولة كاللجان الحزبیة

 یقوم على أجهزة الحزب المختلفة  الذيه الجماعات یربط فیما بینها الرباط التنظیمي كل هذ

  3".یقوم على أساس تدریجي هرمي الارتباطا هذ و

تنظیم دائم على "فتعرف الحزب السیاسي على أنه  أما الدكتورة سعاد الشرقاوي    

المحلي یسعى للحصول على مساندة شعبیة بهدف الوصول إلى القومي و المستووین 

  4."سیاسة محددة تنفیذمن أجل  ممارستها السلطة و

عبارة عن تنظیمات دائمة تتحرك "مفهوم الحزب السیاسي على أنه یحدد أندریه هوریو و    

على مستوى وطني و محلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي بهدف الوصول إلى 

  5".ممارسة السلطة بغیة تحقیق سیاسة معینة

                                                           
1  Nouveau Petit "LAROUSSE  ,"  tibrairie la rousse, paris 1973, p 222.  
2  Marcel Prelot, science politique, p u f, paris, p 10. 
3  Mourice Duverger, les parti politique, paris: armanda colin 1973, p 178.     

   .13، ص 2005، دار النهضة، مصر، )نشاطاتها  –اهمیتها(سعاد الشرقاوي، الأحزاب السیاسیة  4
مذكرة ) 2007-1997 دراسة حالة الجزائرمن(حسیبة غارو، دور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة نقلا عن  5

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تنظیمات سیاسیة و علاقات دولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .25، ص 2005-2004خیضر بسكرة 
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تنظیمات أو "الأحزاب السیاسیة بأنها عبارة عن  في نفس السیاق یعرف أحمد سویقات و    

تشكیلات تتكون من مجموعة من الأفراد تربطهم وحدة الفكر و الهدف متبنیین منهج سیاسي 

موحد في ظل نظام قائم على نشر و تنفیذ أفكارها من أجل كسب ثقة أكبر عدد من الفئات 

  1.راراتها على الأقلالاجتماعیة من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة في ق

جماعة من الأفراد تعمل "أما سلیمان الطماوي فیعرف الحزب السیاسي على أنه       

  2".بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز بالحكم من أجل تنفیذ برنامج سیاسي معین

الحزب السیاسي عبارة عن تكتل منظم من "فریدة أن  كما ورد في رسالة الدكتورة لمزیاني    

الأشخاص المتحدین بواسطة فلسفة أو إیدیولوجیة معینة بقصد متابعة تنفیذها بهدف 

  3".ممارستها الوصول إلى السلطة و

جماعة سیاسیة تتقدم للانتخابات    "في حین یرى جیوفاني سارتوري الحزب السیاسي أنه     

     4".تقدم من خلال تلك الانتخابات مرشحین للمناصب العامة و تكون قادرة على أن

تنظیم یتألف من مجموعة من "أما من جهتنا فیمكن تعرف الحزب السیاسي على أنه     

و یهدف  ،تأثیر المواطنین سیاسیا ى إلىیسعنفس الافكار الأفراد یتقاسمون نفس الرؤى و 

السلطة السیاسیة أو التأثیر في قرارات تطبیق برنامجه السیاسي من خلال ممارسة إلى 

  ".على الأقل السلطة الحاكمة

   للحزب السیاسي  ف القانونيیالتعر :ثالثا

 تنص الحزب حیثعلى أهداف  الجزائري بالتركیزیعرف الحزب السیاسي في الدستور    

 الطابع السیاسي معترف به  ذاتحق إنشاء الجمعیات "على  1989من دستور  40المادة 

                                                           
  .2006، الجزائر، 4، مجلة الباحث، العدد " 2004إلى  1962التجربة الحزبیة في الجزائر من  " أحمد سویقات،  1
دور الأحزاب السیاسیة في هندسة التحول الدیمقراطي في الجزائر بین واقع الخصوصیة و طموح " بدري ابتسام،نقلا عن  2

  .463، مجلة الفكر، العدد التاسع، جامعة بسكرة، ص "تحقیق التكییف
، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة فریدة مزیاني 3

  .73، ص 2006- 2005منتوري قسنطینة، 
  .136، ص 2014، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،1بومدین طاشمة، مدخل إلى علم السیاسة ، ط نقلا عن  4



 الحزبیةالمنازعة  ماهیة                                                  الأول الفصل

 

- 29 - 
 

        بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة و الوحدة الوطنیة  التذرعولا یمكن  مضمونو 

  1."و السلامة الترابیة و استقلال البلاد و سیادة الشعب

ذات  بالجمعیاتالمتعلق  11-89بإصدار القانون رقم ه المادة قام المشرع ذیدا لهستج و    

الطابع السیاسي في  ذاتتستهدف الجمعیة " منه على 2المادة  نصتالطابع السیاسي حیث 

 ابتغاءطنین جزائریین حول برنامج سیاسي موا جمعمن الدستور  40لمادة ا إطار أحكام

  2".سیاسیة بوسائل دیمقراطیة و سلمیة سعیا للمشاركة  في الحیاة ال هدف لا یدرج ربحا و

لى تعریف الحزب إنلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق أعلاه من خلال المادتین     

اكتفى صراحة كما لم یتطرق إلى كل الجوانب المحیطة بالأحزاب السیاسیة بل  السیاسي

 مصطلح استعملما یلاحظ أیضا أن المشرع الجزائري  ،بذكر هدفه و البرنامج الخاص به

    ."یاسیةالأحزاب الس"بدل عبارة "الجمعیات ذات الطابع السیاسي "

 الأحزابارطة نقطة التحول في خ یعتبري الذ و 1996أما بعد صدور دستور      

    من تعددیة حزبیة  1989ء به دستور جا مافقد كرس هو أیضا  3السیاسیة في الجزائر،

             السیاسیة معترف به الأحزابإنشاء "التي تنص على  منه 52المادة و سیاسیة من خلال 

      رقم للأمرهو إصدار المشرع  الحریة أكثر هتجسید هذما یؤكد على  و 4،..."مضمونو 

 52یهدف الحزب السیاسي في إطار أحكام  المادة "منه على  2حیث تنص المادة  97-09

إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة و سلمیة من خلال  1996من دستور 

  5". هدف یدرج ربح ابتغاءجمع مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي دون 

                                                           

.1989مارس  1، المؤرخة في 9، ج ر عدد 1989فبرایر  23، المؤرخ في 1989من دستور  40المادة   1 
  .، المرجع السابق11-89من القانون رقم  2المادة  2
جمال الدین بن عبیر، إشكالیة تطبیق الدیمقراطیة داخل الأحزاب الجزائریة خلال تجربة التعددیة المعاصرة، مذكرة لنیل  3

شهادة الماجستیر، فرع التنظیمات السیاسیة و الإداریة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة یوسف بن خدة 

  .70، ص2006-2005،الجزائر

.، المرجع السابق1996من دستور  52المادة    
4  

.، المرجع السابق09-97رقم  الأمرمن  2المادة    
5  
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تعتبر تعدیلا جزئي لنص  1996من دستور  52مما سبق یمكن القول أن نص المادة     

كن الفرق ل الطابع السیاسي ذاتالمتعلق بالجمعیات  11- 89من القانون رقم  40المادة 

ه الحریة لاسیما و القیود الموضوعة على ممارسة هذ یكمن في توسیع الحدودالوحید بینهما 

  1.الأخیرضمن التعدیل 

لم یقوم بتعریف الحزب في ضل هذا الدستور أیضا أن المشرع الجزائري كذلك نلاحظ     

  .الهدف من إنشائه بذكر اكتفىالسیاسي بل 

مصطلح  باستبدالقام أن المشرع  1989على غرار دستور  كما نلاحظ أیضا و    

" معترف بها"إضافة عبارة  و "بمصطلح الاحزاب السیاسیة"الطابع السیاسي  ذاتالجمعیات "

یدل على تغیر نظرة المشرع  هذا ما و 1996من دستور  52في الفقرة الأولى من المادة 

     و ترسیخ ممارسة هذه الحریة استقرارمنه على  تأكیداالأحزاب السیاسیة  اتجاهالجزائري 

الاحزاب السیاسیة هو إصداره للقانون رقم  اتجاهما یدل على تغیر نظرة المشرع أكثر  و

 صراحةالحزب السیاسي حیث قام المشرع فیه بتعریف  المتعلق بالأحزاب السیاسیة 12-04

الحزب السیاسي هو تجمع "على أن  تنصتمن خلال نص المادة الثالثة منه و التي 

و یجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز  مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار

ؤولیات في قیادة للوصول بوسائل دیمقراطیة و سلمیة إلى ممارسة السلطات و المس التنفیذ

  2." الشؤون العمومیة

  )بالداخلیةالوزیر المكلف (السلطة الإداریة : الفرع الثاني

   خصصنا الفرع الأول من هذا المطلب إلى الطرف الأول في المنازعة الحزبیة بعد أن     

 في المنازعة الحزبیة  الثانيللطرف نلجأ الآن إلى التطرق و المتمثل في الأحزاب السیاسیة 

نشاط الاحزاب  بمراقبة تأسیس والوزارة المكلفة قانونا  باعتبارهاو المتمثل وزارة الداخلیة 

  .من خلال الفرع الثاني   04-12 العضوي رقم السیاسیة طبقا للقانون

                                                           

.167، ص 2014أحسن رابحي، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،   1  

.، المرجع السابق04- 12رقم  العضوي من القانون 3المادة   2  



 الحزبیةالمنازعة  ماهیة                                                  الأول الفصل

 

- 31 - 
 

  تعریف وزیر الداخلیة: أولا

بهذه  هو رجل سیاسي و یعتبر وزیر الداخلیة من أهم الهیاكل البشریة في الدولة و    

رئیس و هو أیضا  ،رئیس الحكومة مالصفة یمارس سلطة سیاسیة یعتبر مسؤولا عنها أما

هو الممثل القانوني للدولة التي  و ،بهذه الصفة فهو یمار نشاطا إداریا واسعا إدارة وزارته و

هو  یقوم بكل عمل أمام القضاء سواء كان مدعي أو مدعى علیه و یبرم العقود باسمها و

   1.الآمر الرئیسي بصرف النفقات اي أنه یعطي الأوامر بالدفع داخل وزارة الداخلیة

من الدستور فإن وزیر الداخلیة یعین من طرف رئیس  93لنص المادة  قاطب و    

توجد شروط خاصة  حیث لا الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من الوزیر الأول،

محددة یجب توفرها في وزیر الداخلیة حیث خلت كل الدساتیر الجزائریة من الإشارة إلیها  و

تتوفر في وزیر الداخلیة لن تخرج عن الشروط العامة  على هذا فإن الشروط التي یجب أن و

  2.التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة من جنسیة و سن و

  .و الإقالة الاستقالةأما فیما یخص انتهاء مهامه فهي تنتهي بوفاته أو بصورتین هما      

یقترح على رئیس كون طبقا لقاعدة توازي الأشكال إذ یمكن لرئیس الحكومة أن ت و: الإقالة -

  .الجمهوریة إقالة وزیر الداخلیة بموجب إصدار مرسوم رئاسي

قد تكون إداریة أو حكمیة فالاستقالة الإداریة تتمثل في قیام وزیر الداخلیة : الإستقالة -

الحكمیة فتكون في حالة إقالة  الاستقالةأما  ،إلى الحكومة بإرادته المنفردة استقالتهبتقدیم 

الحكومة لرئیس  استقالةمن طرف رئیس الجمهوریة أو تقدیم الوزیر الأول الوزیر الأول 

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط الحكومة أو عدم الجمهوریة 

الموافقة على لائحة الثقة فكل هذه الحالات تؤدي إلى تقدیم الوزیر الأول استقالته و بالتالي 

  3.الوزیر المكلف بالداخلیةالتي من ضمنها  و زوال وزارته

                                                           

.85-84ص  ص الجزائر، ،منشورات دحلب حسین داي) التنظیم الإداري(ناصر لباد، القانون الإداري   1  

.94-93ص  ، صعمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مطبعة هومة دار ریحان، الجزائر  2  

.110،ص 2013محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،   3  
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  مجال الأحزاب السیاسیةالداخلیة في صلاحیات وزیر : ثانیا

أقر بالتعددیة الحزبیة و التي من  1989رغم أن المؤسس الدستوري في ظل دستور     

من إلا أنه أتبعها برقابة صارمة نشاطاتها  ممارسة ومظاهرها حریة إنشاء الاحزاب السیاسیة 

جل بعض القرارات  من أل هاالداخلیة من خلال ممارستها لبعض التدابیر و إصدار قبل وزارة 

  :خاصة و أن من أهم أهدافها 1،المحافظة على مشروعیة الأعمال

  .المحافظة على النظام العام و الأمن العام و الآداب العامة -

  .الجرائم على الأخص منع حمایة الأرواح و الأعراض و الأموال و الحریات العامة و -

ذلك بالتعاون و التنسیق مع هیئات و أجهزة الدولة  كفل الطمأنینة و الأمن للمواطنین وت -

  2.المختلفة

السیاسیة لاسیما القانون  بالأحزابالمتأنیة للقوانین العضویة المتعلقة القراءة من خلال     

مس أن المشرع الجزائري قد منح السیاسیة نل بالأحزابالمتعلق  04-12رقم  الأخیر

هذا من خلال  وفي مجال الاحزاب السیاسیة المكلف بالداخلیة واسعة للوزیر  اختصاصات

ة الأولى لهبدایة من الو الحزب السیاسي  ال هذا الأخیر في كل المراحل التي یمر بهتدخ

لعقد المؤتمر  ما یطلب منه المؤسسین الترخیصالمتمثلة في إیداع ملف التأسیس لدیه أو عند

و كذلك إمكانیة منحه أو رفضه  ،المطلوبة للاشتراطاتفي حالة مطابقة الملف  التأسیسي

الحزب  اعتمادإلى إمكانیة رفضه طلب بالإضافة  ،التأسیسي الترخیص بعقد المؤتمر

في  السیاسي وصولا إلى إمكانیة حله للحزب السیاسي إعمالا لسلطته التقدیریة في ذلك

  3.الحالات التي نص علیها القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الساري المفعول

و لم یكتفي المشرع بمنح وزیر الداخلیة كل هذه السلطات فقط بل أبعد من ذلك فقد     

  :من خلالالرقابة على النشاط الحزبي الحق في ممارسة  منحه

                                                           

.273عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق، ص   1  

.23:15، الساعة 2016ماي  10تاریخ الزیارة      http:// moi .gove .ye 2  موقع وزارة الداخلیة  

.310- 309محمد رحموني، المرجع السابق، ص ص   3  
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حلیة و كل ما یطرأ هیئات الحزب المالوزیر المكلف بالداخلیة بتشكیلات تبلیغ ضرورة  -

من  36طبقا لنص المادة  یوما الموالیة للتغییر 30في أجل أقصاه  علیها من تغییرات

  .04-12القانون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم 

ضرورة إخبار الوزیر المكلف بالداخلیة بكل تغییر في تنظیم الهیئات القیادیة للحزب  -

یوما الموالیة للقیام  30هذا في أجل أقصاه  قانونه الأساسي والسیاسي أو أي تعدیل في 

   .للأحزاب السیاسیة من القانون العضوي 36المادة طبقا لنص التعدیلات بهذه 

من خلال على مالیة الأحزاب السیاسیة الرقابة الإداریة ممارسة الوزیر المكلف بالداخلیة  -

لقانون العضوي من ا 62حساب وحید طبقا لما هو منصوص علیه في المادة  هااعتماد

حیث یجب أن یفتح الحساب لدى مؤسسة مصرفیة أو مالیة وطنیة في للأحزاب السیاسیة 

فیه كل الاشتراكات و التبرعات  تدفعمقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني 

  1.التي یتلقاها الحزب

یبرز الصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها الوزیر المكلف بالداخلیة في المجال ما  لعل و    

الذي أودع لدیه طلب " حزب الشعب الجزائري"الحزبي هو قیام وزیر الداخلیة برفض اعتماد 

هذا ما أیدته الغرفة الإداریة على مستوى  و 1989-08- 28التصریح بالتأسیس في 

  2.المحكمة العلیا أنداك

رغم أن هذه الأخیرة اتبعت كل " حركة الوفاء"رفض الوزیر المكلف بالداخلیة اعتماد     

الملغى   09-97رقم  الأمرمن  22الإجراءات القانونیة المنصوص عیها في أحكام المادة 

" هذا الأجل موافقة علیه انقضاءبعد  الاعتمادیعتبر عدم نشر وصل "كانت تنص على  تيال

أننا اعتمدنا "إلى القول أحمد طالب الإبراهیمي  الدكتوردفع بالسید أي معتمد ضمنیا، مما 

  3".بقوة القانون، و منعنا بقانون القوة

                                                           
  .325، ص السابقمحمد رحموني، المرجع  1

.39رشید، المرجع السابق، ص  لوراري  2  
  .194، ص 2009مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  3
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" البدیلالسبیل و "منح الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي لحزب  رفض وزیر الداخلیة     

  1.الذي أسسه مجموعة من المنشقین من بعض الأحزاب

برفع دعوى قضائیة أمام الغرفة الإداریة لمجلس  1992-2-10قیام وزیر الداخلیة  یوم     

الجبهة الإسلامیة "الطابع السیاسي المسماة  ذاتقضاء الجزائر طالبا فیها حل الجمعیة 

  2.ا الموقفالغرفة الإداریة لمجلس الدولة هذ أیدت و "للإنقاذ

 04-12بموجب القانون الأخیر للأحزاب السیاسیة رقم القول أن المشرع  نامما سبق یمكن     

منح صلاحیات واسعة للوزیر المكلف بالداخلیة بل أبعد من هذا فقد منحه السلطة قد 

التقدیریة في بعض المسائل المتعلقة بالنشاط الحزبي و هذا من شأنه أن یشكل خطرا كبیرا 

  . مع طبیعة النظام الدیمقراطياشى لا یتم هو ما حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة وعلى 

  المنازعة الحزبیةالإختصاص القضائي في : المبحث الثاني

فقد  بما أن منازعات الاحزاب السیاسیة في الجزائر تعتبر من قبیل المنازعات الإداریة    

بصفته  ري سلطة النظر فیها للقضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولةئأوكل المشرع الجزا

للأحزاب  في ظل القانون السابقالأمر كان علیه  هذا عكس ما قاضي أول و آخر درجة و

مجلس الدولة في المنازعة الحزبیة فیه یفصل الذي كان  09-97السیاسیة الملغى رقم 

استئناف، و على هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا المبحث من الدراسة إلى ثلاثة بصفته قاضي 

المطلب الأول من الدراسة لتناول مجلس الدولة باعتباره صاحب  مطالب حیث خصصنا

على أن نخصص المطلب الثاني لتطور الولایة العامة للفصل في المنازعات الحزبیة، 

     09-97 رقم القضائي لمجلس الدولة في المنازعة الحزبیة في ظل القانون الاختصاص

وصولا إلى و الساري المفعول، المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12 رقم و القانونالملغى 

  .من خلال المطلب الثالث من الدراسة الاختصاصتقدیر هذا 

  

                                                           

. 65صالح عطاف، المرجع السابق، ص   1  

.293رشید لوراري، المرجع السابق، ص   2  
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  مجلس الدولة: المطلب الأول

رأینا أنه باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل في المنازعة الحزبیة لدراسة مجلس الدولة     

ثم  ،ولیف مجلس الدولة من خلال الفرع الأإلقاء الضوء في البدایة على تعر  الأصوبمن 

  .الولایة القضائیة لمجلس الدولة في المنازعة الحزبیة في الفرع الثانيإلى التطرق 

  تعریف مجلس الدولة: الفرع الأول

 منه  171بموجب المادة  1996دستور  استحدثهایعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستوریة     

تضمن  ،یؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة"على  تصنو التي 

  1".القضائي في جمیع أنحاء البلاد الإجهادالمحكمة العلیا و مجلس الدولة 

 القضائیة لأول مرة  الازدواجیة اقتحممن هذه المادة نلاحظ أن القضاء الجزائري  انطلاقا    

 هرمین قضائیین هما هرم القضاء العادي و هرم القضاء الإداري استحداثذلك من خلال  و

رم الثاني ، أما الهالابتدائیةالمحاكم مجالس القضائیة و ال فالأول یتشكل من المحكمة العلیا و

ا من خلال مصادقة السلطة تجسد هذ و الابتدائیةو المحاكم  فیتكون من مجلس الدولة

 لةمجلس الدو  باختصاصالمتعلق  01-98ي رقم التشریعیة على مشروع القانون العضو 

ى النص بعد مصادقة البرلمان سبقة علموممارسة المجلس الدستوري رقابته ال عملهوتنظیمه و 

  2.بعد إخطاره من رئیس الجمهوریة علیه

من القانون العضوي  2كما عرف المشرع الجزائري مجلس الدولة من خلال نص المادة     

هیئة مقومة " مجلس الدولة و تنظیمه و عمله على أنه باختصاصالمتعلق  01-98رقم 

ضمن توحید یتابع للسلطة القضائیة الإداریة  هو لأعمال الجهات القضائیة الإداریة و

  3".القانون احترامالقضائي و یسهر على  الاجتهاد

                                                           
   .السابق المرجع المعدل و المتمم، 1996من دستور  171المادة  1
 2009، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،1عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ط  2

  .121ص 
،المتعلق 37الجریدة الرسمیة عدد   ،1998ماي  30، المؤرخ في 01- 98 رقم من القانون العضوي 2المادة  3

شعبان  24ؤرخ في ، الم13- 11عملھ، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  وباختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ 
  .2011یولیو سنة  26، الموافق 1432
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  الولایة القضائیة لمجلس الدولة في المنازعة الحزبیة: الفرع الثاني

سلطة و اختصاص هذا  بالولایة القضائیة لمجلس الدولة في المنازعة الحزبیةنقصد     

الأخیر بالفصل في كل المنازعات الحزبیة التي تنشأ بین السلطة الإداریة و الأحزاب 

في كل المراحل التي یمر بها الحزب السیاسي مند تأسیسه إلى غایة حله، و هذا  السیاسیة

     من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة  75ما جسده المشرع صراحة في أحكام المادة 

یكون مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن " و التي نصت على

    1".تطبیق أحكام هذا القانون العضوي

من خلال سردنا لهذه المادة یتضح أن المشرع في ظل القانون الأخیر للأحزاب السیاسیة     

منح صراحة لمجلس الدولة سلطة النظر في كل المنازعات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة قد 

  .سواء قبل اعتماد الحزب أو بعد اعتماده

الدولة في المنازعة الحزبیة فقد منحه أما عن الصفة القضائیة التي یفصل بها مجلس     

ة الفصل فیها بصفته قاضي أول و آخر درجة و هذا طبقا لنص المشرع الجزائري سلط

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه  01-98من القانون العضوي رقم  9 المادة

بالإلغاء مجلس الدولة یفصل ابتدائیا و نهائیا في الطعون  على أنو التي نصت  و عمله

        المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة ، وكذلك في الطعون الخاصة 

  2.مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة بالتفسیر و

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي  901و هذا ما جسدته أیضا المادة     

        في دعاوى الإلغاء یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل "نصت على 

                                                           

.، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  75المادة   1  

.، المرجع السابق01- 98رقم  العضوي من القانون 9المادة    2  
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و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة،  و التفسیر

  1".في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةكما یختص بالفصل 

من قانون  901 و المادة 01- 98من القانون العضوي رقم  9 من نص المادة انطلاقا    

أن محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة یجب یمكننا القول الإجراءات المدنیة و الإداریة 

في نص  المذكورةإداري أو تصرف صادر عن إحدى الجهات  أن یكون منصبا على قرار

       السلطات الإداریة المركزیةو المتمثلة في  01-98من القانون العضوي رقم  9المادة 

في  یفصلالمنظمات المهنیة الوطنیة حیث أن مجلس الدولة  و الهیئات العمومیة الوطنیة و

       كدرجة أولى (ائي و نهائي ابتدحكم و التصرفات الصادرة عن هذه الجهات ب القرارات

، و بما أن المنازعة الحزبیة تشمل على أحد الجهات المذكورة في نص المادة أعلاه )و أخیرة

مجلس الدولة یفصل فإن بالداخلیة  ةالمكلفالوزارة في  مثلةو هي السلطة الإداریة المركزیة الم

  .نهائيو  ابتدائيبصفته قاضي أول و آخر درجة أي بحكم في القرارات الصادرة عنها 

  :التالي التساؤلو نهائیة یؤدي بنا إلى طرح  ابتدائیةإن قضاء مجلس الدولة بصفة     

  هل یمكن أن تكون هذه القرارات القضائیة قابلة لطعن من الطعون القضائیة؟ -

المطعون فیه صدر بصفة  إن من شروط قبول الطعن بالنقض أن یكون القرار القضائي   

المذكورة  01-98من القانون العضوي رقم  9ما جاء في أحكام المادة فإن و علیه  ،نهائیه

القانون المتعلقة بأحكام  نفسمن  11و أن المادة  لاسیماأعلاه یفتح مجال الطعن بالنقض 

و إلا إحداها القضائیة و مجلس الدولة  الجهاتالطعن بالنقض تقضي بقبول هذا الطعن من 

، غیر أنه یستخلص من روح القواعد العامة، أنه لا یمكن الطعن أمام نفس أستثنى منها

الجهة القضائیة مصدرة القرار القضائي المطعون فیه، إذ كیف نتصور أن نفس الجهة 

قضائیة كدرجة (القضائیة و على مستوى واحد تنظر في نفس القضیة من حیث الموضوع 

عندما ینظر  و بالتالي، )كجهة نقض(و من حیث القانون ) ة استئنافأو كدرج ابتدائیة

                                                           
 2008فبرایر  25المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ، 09 - 08من القانون رقم  901المادة  1

   .2008-04-23، الصادرة بتاریخ 21الجریدة الرسمیة عدد 
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لا یمكن أن  ،مجلس الدولة بالدرجة الأولى و الأخیرة لا یكون للنزاع سوى درجة قضاء واحدة

المتقاضي المحروم  لضماناتو علیه یمكن أن نرى في ذلك إنقاصا  ،خضع للطعن بالنقضی

مما  للمتقاضى،س الدولة وحدها الضمان الأسمى من طرق المراجعة، إذ لم تكن صفة مجل

یشكل المساس بمبدأ التقاضي على درجتین، و إن كان المشرع قد أجاز طرق أخرى لمراجعة 

  1.هذا القرار

   :لمجلس الدولة في المنازعة الحزبیة ختصاص القضائيلإاتطور : المطلب الثاني

لم  حزاب السیاسیة في الجزائرالأضائي لمجلس الدولة في منازعات الق الاختصاصإن     

حیث كانت  ،من مرحلة إلى أخرى آخر وإلى حیث تطور من قانون یكن كما هو علیه الیوم 

في القضایا  الاختصاصهي صاحبة  1996الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا قبل سنة 

الذي نص  1996أما بعد صدور دستور  ،المتعلقة بالأحزاب السیاسیة كدرجة أولى و ثانیة

المتعلق بالأحزاب السیاسیة فقد  09-97 رقم على إنشاء مجلس الدولة و استحداث الأمر

أصبحت كل القضایا المتعلقة بمنازعات الأحزاب السیاسیة یفصل فیها مناصفة بین الغرفة 

  رقم مرا بعد إلغاء الأمأ ،أولى و مجلس الدولة كدرجة ثانیةة العلیا كدرجة مالإداریة بالمحك

صبح مجلس الدولة هو فقد أالمتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12بموجب القانون  97-09

و لتجسید  2،الأصیل في كل المنازعات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة الاختصاصصاحب 

الدولة في المنازعة  القضائي لمجلس الاختصاصهذا الطرح سوف نتطرق إلى توضیح 

القضائي لمجلس الدولة في  الاختصاصثم  ،كفرع أول 09-97 رقم ل الامرظ الحزبیة في

   .من خلال الفرع الثاني 04-12 رقم الحزبیة في ظل القانون المنازعة

  

                                                           
  .من قانون إ م و إ، المرجع السابق 295و المادة  294و المادة  3+286/2انظر المواد  1
یكون مجلس الدولة مختصا "السابق الذكر على  04- 12رقم العضوي من القانون  75في هذا الصدد تنص المادة   2

من الأمر  36خلافا لما كانت تنص علیه المادة  ، و هذا"حكام هذا القانون بالفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبیق أ

  .التي كانت تعتبر مجلس الدولة كجهة استئناف للأحكام الصادرة عنها  97-09
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  09-97 الأمرالقضائي لمجلس الدولة في ظل  الاختصاص: الفرع الأول

 44-37- 36بالأحزاب السیاسیة لاسیما المواد  المتعلق 09-97بالرجوع للقانون رقم     

  :على تمنه و التي نص

أمام مجلس الدولة الذي  للاستئنافیكون المقرر القضائي قابلا "تنص على 36/4المادة     

  ".یفصل فیه خلال الشهر الموالي لتاریخ رفع الدعوى 

  أمام مجلس الدولة  للاستئنافیكون هذا الحكم قابلا "......فتنص على 37/3أما المادة     

  "الاستئنافو الذي یتعین علیه البث فیه خلال شهر من تاریخ 

تنصیب مجلس الدولة و الجهات القضائیة  انتظارفي "التالي بالنص  44 المادةجاءت  و   

للمجالس كذا الغرف الإداریة  والغرفة الإداریة للمحكمة العلیا تستمر  الابتدائیةالإداریة 

ات الناجمة من أجل تسویة النزاع اختصاصاتها ممارسةكل واحدة من جهتها في  القضائیة

  1."عن تطبیق هذا القانون

حزاب السیاسیة في ضل ھذا على المواد المذكورة أعلاه نلاحظ أن منازعات الأبناء      

باعتباره الجهة المكلفة قانونا الداخلیة وزیر الأحزاب السیاسیة و  التي تثار بینو الأمر 

ة یؤول الاختصاص القضائي فیها للجهة القضائیة الإداری بمتابعة نشاط الاحزاب السیاسیة 

 یكون المقرر القضائي الصادر عن هذه الأخیرة على أنالتي یتبعها مقر الحزب السیاسي 

  .أمام مجلس الدولة للاستئنافقابلا 

كان یمارس  09-97رقم  س الدولة في ظل الأمرن القول أن مجلبالتالي یمك و    

حیث أن الغرفة الإداریة هي صاحبة الولایة  استئنافقاض  بصفتهالقضائي  اختصاصه

  .في أحكامها امام مجلس الدولة الاستئناف،على أن یتم بالنظر في المنازعة الحزبیةالعامة 

جهة استئناف للأحكام ما یؤكد أن مجلس الدولة في ظل هدا الأمر كان یعتبر  و    

 "جبهة التحریر"لحزب عن الغرفة الإداریة هو قیام السید علي بن فلیس الأمین العام  الصادرة

تحت رقم قرار  2003-12- 30الجزائر في قضاء الإداریة لمجلس  الغرفةبعد أن أصدرت 

                                                           

.المرجع السابق ،09- 97من الأمر رقم  37،44، 36المواد أنظر   1  
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ء اریة المفعول بناالس "جبهة التحریر"یقضي في الموضوع بتوقیف كل أنشطة حزب  1429

 الثامن للحزب لعدم شرعیتها  ن المؤتمرعالمنبثقین  ساسي و نظامه الداخليعلى قانونه الأ

تكییف الوضع القانوني لنشاط الحزب مع تصحیح أو  أمواله  إلى غایة كل و تجمید 

  .الدستور و القوانین المعمول بها

باستئناف هذا  قام السید علي بن فلیس الأمین العام لحزب جبهة التحریر بواسطة دفاعه

طالبا إبطال القرار  20431تحت رقم  2004-01-13القرار أمام مجلس الدولة بتاریخ 

على أساس أن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر لم تحترم المدة القانونیة  المستأنف فیه

  :الذي قضى مجلس الدولة فیه كالتالي و المحددة لها لإصدار قرارها

  :في قضایا الاستئناف علنیا و حضوریا و نهائیا یقضي بما یليأن مجلس الدولة فصلا 

  قبول الاستئناف: في الشكل -    

  1.تأیید القرار المستأنف و یتحمل العارض المصاریف القضائیة :الموضوعفي  -    

  04-12الإختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل القانون : الفرع الثاني

 استحداثمنه على  171 قضائي جدید  حیث نصت المادةبتنظیم  1996جاء دستور     

     بجانب الهرم القضائي العادي داريإمجلس الدولة وجهات قضائیة أخرى كهرم قضائي 

و الذي یختلف من حیث القضائیة لأول مرة  الازدواجیةقام المشرع بتبني نظام  لكو بذ

 تنصیبهو  الازدواجیةما یؤكد على هذه  و هیاكله و إجراءاته عن نظام وحدة القضاء

و الذي  01،2-98صدور قانونه العضوي رقم  و 1998- 06-17مجلس الدولة بتاریخ 

و نهائیا في الطعون بالإلغاء   ابتدائیاأن مجلس الدولة یفصل " منه على 9نصت المادة 

        المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

  3........"و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة

                                                           

.301- 300 ص رشید لوراري، المرجع السابق، ص  1  

  2 تنظیم القضاء الإداري الجزائري بعد تعدیل http://www.eddirasa.com  1996 تاریخ الزیارة 22- 5- 2016   

.، المرجع السابق01- 98رقم  العضوي من القانون 9المادة   3  
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یكون "و التي جاء نصها كالآتي  04-12من القانون رقم  75جسدته المادة  هذا ما و     

  1".مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبیق أحكام هذا القانون

لمجلس صراحة قد أسند أن المشرع الجزائري  من المادتین أعلاه نخلص إلى انطلاقا   

 ة عن القانون السابقبطریقة مغایر لكن عات الاحزاب السیاسیة ز مناالدول سلطة النظر في 

أصبح مجلس الدولة  حیث ،بصفته قاضي أول و آخر درجة الاختصاصا هذأسند له حیث 

     ابتدائيالسیاسیة بحكم المتعلقة بالأحزاب  منازعاتكل الل هذا القانون یفصل في في ظ

أن أحد طرفي المنازعة الحزبیة یتمثل في جهة إداریة مركزیة  أساس ا على هذ و و نهائي

الوزارة  باعتبارهاو المتمثلة في وزارة الداخلیة  سابقا المذكورة 9حسب ما نصت علیه المادة 

  .سیاسیةالمكلفة بمتابعة نشاط الأحزاب ال

في ملحوظا مجلس الدولة الجزائري عرف تطورا  اختصاصأن  القول علیه یمكننا و     

 استئنافمقتصرا على  في بدایة الأمر حیت كان دوره ،مجال منازعات الأحزاب السیاسیة

صاحبة الولایة العامة في المنازعات المتعلقة  باعتبارها حكام الصادرة عن الغرفة الاداریةالأ

 رقم العضوي أما في ظل القانون ،09-97 لأمر رقماجسده  هذا مابالأحزاب السیاسیة و 

الأصیل في المنازعات المتعلقة  الاختصاصفقد أصبح مجلس الدولة صاحب  12-04

 ابتدائيو نهائیة أي بحكم  ابتدائیة ةیفصل فیها بصفأصبح  الذيو  بالأحزاب السیاسیة

إعادة النظر  كالتماستعلق بطرق الطعن الغیر عادیة  غیر قابل للطعن فیه إلا ما نهائي

ا ما هذ و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  358و المادة  967طبقا لنص المادة 

ى غرار انتهاك مبدأ التقاضي على درجتین إشكالات قانونیة عل عدة أدى إلى ظهور

  .بالإضافة إلى تعقید الإجراءات القضائیة

بعض نهائیا یستدعي  ابتدائیا و اختصاصمجلس الدولة كقاضي  اختصاصإن     

  :الملاحظات هي

                                                           

.، المرجع السابق04- 12رقم  العضوي من القانون 75المادة   1  
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  للاستئنافنهائي غیر قابل  ابتدائيي یصدرها مجلس الدولة تكون بحكم إن القرارات الت -

، إلا في حالة الطعن بالمعارضة و نهائیا ابتدائیایفهم من عبارة  هو ما و لا الطعن فیها و

  1.من ق إ م إ 953لتماس إعادة النظر طبقا للمادة إأو من ق إ م إ  953طبقا للمادة 

أنواع من الدعاوى و هي دعوى إلغاء  بثلاثا المجال یختص ذإن مجلس الدولة في ه -

  .ى تقدیر مشروعیة القرارات الإداریةدعو  و قراراتال تفسیردعوى و  الإداریةالقرارات 

  : الجهات التي تؤول منازعاتها لمجلس الدولة تتمثل في نإ -

حیث تعتبر كل الأعمال الصادرة عن رئیس الجمهوریة قابلة للطعن  :الجمهوریةرئاسة *

  .السیادةبالإلغاء أمام مجلس الدولة إلا ما تعلق منها بأعمال 

كانت فردیة أو تنظیمیة قابلة  سواءتعتبر أیضا كل القرارات الصادرة عن الوزارات : الوزارات*

  .منها بأعمال السیادة تعلق إلا ما الدولة أمام مجلس للطعن بالإلغاء

 احتیاجاتبممارسة نشاط معین لتلبیة هي التنظیمات المكلفة  و: الهیئات العمومیة الوطنیة*

ب السلطات المركزیة لات الحیاة العامة للدولة إلى جانالمجموعة الوطنیة في مختلف مجا

كذلك المؤسسات  المجلس الأعلى للأمن وو  الإداریة مثل المجلس الأعلى للوظیفة العامة

الدستوریة الأخرى إذا تعلق الأمر بممارستها لصلاحیاتها الإداریة خارج اختصاصاتها 

  2.المجلس الدستوري و المحكمة العلیا و الدستوریة مثل مجلس الأمة

  تقدیر الإختصاص القضائي في المنازعة الحزبیة: المطلب الثالث

المتعلق  04-12رقم  العضوي بعد صدور القانون المشرع الجزائري عترافاأن     

یة  مجلس الدولة بسلطة الفصل في المنازعات المتعلقة بالأحزاب السیاسالسیاسیة ل بالأحزاب

  :یلي لى طرح العدید الإشكالات القانونیة یمكن إحصائها في ماأدى إو نهائیة  ابتدائیةبصفة 

                                                           

.56ص  ،2012دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  ،المنازعات الإداریةعبد القادر عدو،   1  
  :أنظر 2

  .152 ، ص2009محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  -

  .61، ص 2011هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  داردة، الوجیز في القانون الإداري، یعطاء االله بوحم -

  .23:50، الساعة 2016ماي  10، تاریخ الزیارة www.djelfa.info:http//تنظیم مجلس الدولة الجزائري،  -



 الحزبیةالمنازعة  ماهیة                                                  الأول الفصل

 

- 43 - 
 

  مبدأ التقاضي على درجتین انتهاك:الفرع الأول

لمجلس الدولة سلطة الفصل في  الجزائري  إن أول إشكال یمكن إثارته بعد منح المشرع    

أحد  انتهاكهو  بصفته قاضي أول و آخر درجةالمنازعات المتعلقة بالأحزاب السیاسیة 

هو مبدأ  و 09-08رقم  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المبادئ المنصوص علیها في 

الذي یعتبر من أهم المبادئ التي یقوم علیها التنظیم القضائي العادل  التقاضي على درجتین

و نهائیا في منازعات الأحزاب  ابتدائیالمجلس الدولة بالفصل  الاعترافأن إذ  ،و المنصف

في الطعن ممارسة حق من حقوقهم و المتمثل السیاسیة  یؤدي إلى منع المتقاضین من 

  1.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 6أحكام المادة  بالاستئناف المنصوص علیه في

إعطاء الصبغة النهائیة لقرارات مجلس الدولة وعدم قابلیتها على هذا یمكن القول أن  و    

  متقاضین في مجال القضاء العادي و الإداري یؤدي إلى عدم تكافئ الفرص بین الللطعن 

  .لطعن المنصوص علیها في ق إ م و إطریق من طرق ا لانتهاكهذا  و

قضاة إرهاق النهائي یؤدي إلى  الابتدائي بالاختصاصكما أن الاعتراف لمجلس الدولة     

       هي مهمة النقض  بعادهم عنه لیتفرغوا لمهمة أسمى والأحرى إ هذه الهیئة إذ كان من

 الأستاذفي هذا الصدد یرى  ، والدستور من 171القضائي طبقا لنص المادة  الاجتهادو 

       ابتدائیاعمار بوضیاف على أنه من الأفضل إعفاء مجلس الدولة بالنظر في القضایا 

العاصمة مثلا أمر من شأنه  للجزائرللمحكمة الإداریة  الاختصاصو نهائیا و إناطة ذات 

من غیر المعقول أن تهتم و تنشغل هیئة الحكم في  إذ الطبیعي،أن یعید الأمور إلى نصابها 

جهة بما یكلفه من سلطة واسعة لل النهائي الابتدائيهذه الجهة القضائیة العلیا بالقضاء 

  2.الفاصلة في النزاع

                                                           
  :أنظر  1

  .127- 126الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق، ص صعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون  -

  .22:00، الساعة 2016- 8- 9تاریخ الزیارة  ،tribunaldz.com //www.:httpالمحاكم و المجالس القضائیة،  -

.147عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص   2  
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     كنا نأمل في هذا المجال لو لم یتخلى المشرع على نظام التقاضي على درجتین  و     

المتعلق بالجمعیات ذات  11-89 رقم و سار على النهج الذي كان سائدا في ضل القانون

منح للأحزاب المتعلق بالأحزاب السیاسیة الذي كان ی 09-97 الأمر رقمالطابع السیاسي و 

في الأحكام و القرارات الصادرة ضدها لأن إعطاء الصبغة  الاستئنافالسیاسیة إمكانیة 

عدم قابلیتها للطعن في هذا المجال یشكل قیدا على حریة  النهائیة لقرارات مجلس الدولة و

  .إنشاء الأحزاب السیاسیة و ممارستها لنشاطاتها

  ة تعقید الإجراءات القضائی: الفرع الثاني

      ابتدائيإن قیام مجلس الدولة بالفصل في منازعات الأحزاب السیاسیة بصفته قاض     

 التقییدنهائي یؤدي إلى تعقید الإجراءات القضائیة حیث یجب على رافع الدعوى و 

تمثیل ضرورة  منها على سبیل المثالبالإجراءات المتبعة أمام الهیئات القضائیة العلیا 

هذا ما یؤدي إلى  محامي معتمد لدى مجلس الدولة و المحكمة العلیا و المتقاضین بواسطة

      نفسهم وبالتالي إبعاد القضاء عن المتقاضین أحرمان المتقاضین من مباشرة الخصام ب

هیئة قضائیة علیا یؤدي إلى أعباء  باعتبارهالدولة  كما أن رفع الطعن أمام مجلس  و إرهاقهم

كما أن عرض القضیة  ،صاریف المحامي و السفر و الإقامةم كبیرة من خلال تحمل مالیة

وقتا طویلا للفصل فیها بحكم أن هناك مجلس واحد على المستوى  ستأخذأمام مجلس الدولة 

الوطني یتكفل بكل القضایا المتعلقة بالسلطات المركزیة و الهیئات العمومیة و المنظمات 

  المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12ن رقم القانو من  9المادة المهنیة الوطنیة طبقا لنص 

  1.و هذا ما یؤدي إلى تعقید الإجراءات القضائیة و طول مدة الفصل فیها

الفصل في  اختصاصیل المحاكم الإداریة خو حیث كنا نأمل في هذا الصدد لو تم ت    

بذلك یتم تبسیط  حتى قرارات السلطات الإداریة المركزیة و جمیع المنازعات الإداریة و

                                                           

:انظر   1 

.29ص  هدى غالم، المرجع السابق، -  

. 131، المرجع السابق، ص ون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف ، دعوى الإلغاء في قان -  
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و تخفیف المسافة و للوقت  اختصارالقضائیة للمتقاضین من جهة لما فیه من الإجراءات 

و بالتالي تقریبهم من العدالة و تحقیق مبدأ التقاضي من جهة  للمتقاضین الأعباء المالیة

       و هو ما یسعى المشرع الجزائري الوصول إلیه في تطویر قطاع العدالة بصفة عامة  أخرى

   .و القضاء الإداري بصفة خاصة
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 :خلاصة الفصل الأول

من خلال دراستنا لماهیة المنازعة الحزبیة في الجزائر توصلنا إلى أن هذا النوع من     

فیها للقضاء  الاختصاصالمنازعات یعتبر من قبیل المنازعات الإداریة حیث عقد المشرع 

و الإدارة المركزیة من  طرفین هما الحزب السیاسي من جهة هي تشمل على و ،اريالإد

المتعلق  04-12القانون العضوي رقم  دقواع تخضع من حیث الأصل إلى و ،جهة أخرى

للقواعد العامة للمنازعة الإداریة المنصوص علیها قي قانون الإجراءات و  سیةبالأحزاب السیا

 احترامعدم فتتمثل في أما أسباب نشوؤها  ،من جهة أخرى 09-08 رقم المدنیة و الإداریة

أو بعد اعتماده المفروضة على عاتقه سواء قبل  الالتزاماتالحزب للقوانین المعمول بها أو 

و التي أو في بعض القرارات التعسفیة التي تصدرها وزارة الداخلیة اتجاه الأحزاب،  اعتماده،

ر عدة إشكالات و ظههذا ما أدى إلى  و نهائي ابتدائيالفصل فیها لمجلس الدولة بحكم  یؤول

  .قانونیة كانتهاك مبدأ التقاضي على درجتین و تعقید الإجراءات القضائیة
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 عنها الناشئةمراحل تأسیس الحزب السیاسي و المنازعات  :الأولالمبحث 

إلى  الإداریةأهم الغایات التي تسعى السلطة  من یعتبر الحفاظ على النظام العام    

حریة لذلك فإن  ،تنظمیهعلى  الإشراف وهذا من خلال مراقبة نشاط الأفراد  ضمانها و

لها أیضا  التي و ،عتبر أحد مظاهر هذا النشاطتالمكفولة دستوریا تأسیس الأحزاب السیاسیة 

  1.قیودال شروط ومجموعة من ال

حیث قمنا ، نا في هذا المبحث على ثلاث مطالبستقتصر دراست ى هذا الأساسعل و    

أما المطلب الثاني  ،نتناول مراحل تأسیس الأحزاب السیاسیةلمنه  المطلب الأولبتخصیص 

خصص المطلب الثالث نأن على ، لمنازعات الأحزاب السیاسیة قید التأسیسصصه خفن

مراحل  خلالالإجراءات القضائیة المتبعة للفصل في المنازعات الحزبیة التي تنشأ لدراسة 

  .تأسیس الأحزاب

  :مراحل تأسیس الحزب السیاسي: المطلب الأول

جملة  ءاستفعند ا الجزائريالقانوني في النظام الأحزاب السیاسیة لا تتوقف حدود تكوین    

ین أمام السلطة تجتازه على مرحلت يثان اراختببل ینتظرها  ،امتناعا ومن الشروط إتیانا 

رتبط بالتصریح الذي یقدمه الأعضاء المؤسسون معلنین عن رغبتهم في تأولها  ،التنفیذیة

المقدم من طرف الجهة  الاعتمادالثانیة تتمحور حول  و ،تشكیل كیان سیاسي جدید

و على هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا المطلب من الدراسة إلى ثلاث فروع حیث  المختصة،

مرحلة التصریح بالتأسیس الحزب السیاسي، أما الفرع لدراسة خصصنا الفرع الأول منه 

 وصولا إلى مرحلة طلب الاعتماد كفرع ،الثاني فخصصناه لمرحلة انعقاد المؤتمر التأسیسي

  .ثالث

مرحلة التصریح بتأسیس الحزب: الفرع الأول  

قیام الأعضاء المؤسسین للحزب السیاسي بإیداع ملف  تتمثل خطوات هذه المرحلة في    

حیث یتضمن هذا الملف بعض  ،لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مقابل تسلیم وصل الإیداع

                                                           

.33هدى غالم، المرجع السابق، ص  1  
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بالإضافة إلى وثائق إداریة تخص التعهدات و مشاریع النصوص الأساسیة التي تهم الحزب 

الأعضاء المؤسسین، على أن یقوم الوزیر المكلف بالداخلیة بعدها بدارسة مدى مطابقة 

وثائق الملف مع أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة و إصدار قراره إما بقبول أو 

    1.برفض التصریح بالتأسیس

   س الحزب السیاسيالشروط المطلوبة في ملف التصریح بتأسی: أولا

على  04-12رقم العضوي من القانون  19المادة في أحكام الجزائري المشرع  نصلقد     

  2: الشروط المطلوبة في ملف التصریح بتأسیس الحزب و التي تتمثل في ما یلي

عنوان  و اسمكر فیه ذی ینأعضاء مؤسس) 3(سي یوقعه ثلاثة طلب تأسیس حزب سیا -

 .كذا عناوین المقرات المحلیة إذ وجدت مقر الحزب السیاسي و

عن كل ولایة منبثقة عن ربع  مؤسسان على الأقل) 2(وقعه عضوان تعهد مكتوب ی -

 : یتضمن هذا التعهد ما یأتي ولایات الوطن على الأقل، و) 1/4(

 المعمول بها القوانین أحكام الدستور و احترام.  

  أدناه 24المنصوص علیه في المادة  الأجلعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في. 

 .نسخ) 3(مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاثة  -

 .مشروع تمهیدي للبرنامج السیاسي -

 .سینمستخرجات من عقود میلاد الأعضاء المؤس -

 .للأعضاء المؤسسین 03مستخرجات من صحیفة السوابق القضائیة رقم  -

 . یینسالجنسیة الجزائریة للأعضاء المؤسشهادة  -

 .یینسشهادة إقامة الأعضاء المؤس -

 09-97 الأمر رقممقارنة بما كانت علیه في ضل  و مجمل القول حول هذه الشروط    

عن طلب تقدیم شهادة كشف عدم  الاستغناءبدایة من  ،أن المشرع قام بتعدیلها جزئیا الملغى

                                                           
  .112المرجع السابق، ص رشید لوراري،  1
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  19المادة  2
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في أعمال ضد الثورة  1942الأعضاء المؤسسین للحزب المولودین قبل یولیو  تورط

هذا ما  والتحریریة ضمن الوثائق التي یشمل علیها الملف المقدم للتصریح بتأسیس الحزب 

لبعض الأفراد بسبب  یةقصائطریق التقلیص من بعض الشروط الإ نوعیا عن یشكل تطورا

ن الإشكال یبقى مطروحا فیما یخص الشروط المتعلقة رائهم السیاسیة و إن كاهم و آمواقف

كان له  و 1942بالأعضاء المؤسسین حیث تم حرمان كل شخص مولود قبل شهر یولیو 

     1.و مثلها من المشاركة في تأسیس الحزب 1954سلوكا معادیا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 

المطلوبة في التأسیس إذ أصبح كما تضمن النص الجدید أیضا تقلیص عدد الولایات     

ولایات ¼ القانون یشترط توقیع عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولایة منبثقة عن 

 3الذي كان یشترط توقیع  09-97 رقم ا عكس القانون السابقهذ و ،الوطن على الأقل

في حین زاد عدد المؤسسین من  ولایات الوطن على الأقل 1/3أعضاء مؤسسین یقیمون في 

  2.ولایة 13عضو على الأقل یقیمون في  26إلى  25

للأحزاب  باستثناء التعدیلین المذكورین أعلاه فقد حافظ المشرع في القانون الجدید هذا و    

 09- 97 رقم انونضل القعلى جمیع الشروط التي كانت واردة في  04- 12السیاسیة رقم 

حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة كما تشكل قیودا أمام یمكن القول عنها أنها الملغى و التي 

    3.سیتضح من خلال التطرق إلیها

  التعهد المكتوب -1

یتعین على الأعضاء المؤسسین تقدیم تعهد مكتوب یوقعه عضوان مؤسسان على الأقل     

ولایات الوطن على الأقل و یتضمن احترام احكام الدستور ¼ عن كل ولایة منبثقة عن ربع 

یمكن أن  هنا لا و 4،بها من قبل أصحاب مشروع إنشاء الحزب السیاسيو القوانین المعمول 

في طور التأسیس على مخالفة الدستور و القوانین  یتصور إقدام مشروع حزب سیاسي

                                                           
  .112رشید لوراري، المرجع السابق، ص 1
  .235محمد رحموني، المرجع السابق، ص  2

.113رشید لوراري، المرجع نفسه، ص   3  
  .، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم  19انظر المادة  4
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       یخالفه  له أن یتكون و ینشأ في ظل دستور یرفضه و یكتبالمعمول بها و إلا كیف 

علیه یمكن القول أن  و ،كها أو لا یعترف بهاو یستفید من ضمانات دستوریة و قانونیة ینته

  1.إدراج القانون لهذا الشرط لا یشكل عائقا أمام حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة بل ضمان لها

  القانون الأساسي للحزب -2

من القانون الأساسي تحت تصرف الأعضاء المؤسسین  نموذجاوزارة الداخلیة  ضعت    

 انتخابهاو طریقة  لسحبه و یحدد من خلاله وجوبا تشكیل هیئة الحزب و هي هیئة المداولة

           مدة عهدتها  و تجدیدها و انتخابها كیفیة و التنفیذیةیضا الهیئة و أ ،و صلاحیتها

الدستور  احترامفي ظل یقوم علیها الحزب  مع تحدید الأهداف و الأسس التي ،و صلاحیاتها

     للحزب السیاسي  راديجراءات الحل الإإكذلك تحدید  لى جانبإ ،و التشریع المعمول به

 التنفیذیةأن تتضمن هیئة المداولة و الهیئة  و ،و التنظیم الداخلي للحزب و الأحكام المالیة

هذه النسبة و هذا تماشیا مع التوجه الجدید  ممثلة من المناضلات دون تحدید نسبةللحزب 

    حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة  بتوسیعالمتعلق  03-12 رقم جاء به القانون الذي

من وضعه یصادق المؤتمر التأسیسي للحزب علیه و یودع على مستوى وزارة  الانتهاءو بعد 

في حال  و 04-12 رقم ن العضويمن القانو  35الداخلیة كما نصت علیه أحكام المادة 

 2.من هذا القانون 36تعدیله تبلغ وزارة الداخلیة بذلك طبقا للمادة 

 ما یمكن ملاحظته بعد تحلیلنا لهذه النصوص أن هناك قیود على حریة وضع القانون      

الأساسي للحزب الناشئ فلا یعطى مجال أوسع لأعضاء الحزب المؤسسین في و ضع 

تتعارض مع  حیث الأسس و الأهداف التي یجب أن لاقانونهم الأساسي خاصة من 

  .و التشریع المعمول به الدستور 

  

  

                                                           
  .114لوراري، المرجع السابق، ص رشید  1
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  36و  35أنظر المادة  2
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  المشروع التمهیدي للبرنامج السیاسي -3

للبرنامج السیاسي للحزب ضمن الوثائق إدراج المشروع التمهیدي استوجب المشرع    

      الإیدیولوجي الفكري و  سي للحزب الإطار النظريالمطلوبة حیث یشكل البرنامج السیا

یحدد من خلاله المبادئ التي یقوم علیها الحزب و الأهداف التي و الذي  و السیاسي للحزب

لا یتطلب القانون أن  ویسعى إلى تحقیقها و یعمل على تجسیدها عند وصوله إلى السلطة 

  1.یكون كل ما تبناه المشروع التمهیدي للبرنامج السیاسي للحزب الناشئ مبتكرا أو جدیدا

  الوثائق الخاصة بالمؤسسین -4

ضرورة أن یشمل الملف من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة  19المادة  اشترطت    

  2:یخص الأعضاء المؤسسین على الوثائق الإداریة الأربعة التالیة الذي

  .مستخرجات من عقود المیلاد للأعضاء المؤسسین -

  .شهادة الجنسیة الجزائریة للأعضاء المؤسسین -

  .للأعضاء المؤسسین 03مستخرجات من صحیفة السوابق القضائیة رقم  -

  .المؤسسین للأعضاءشهادة الإقامة  -

ملاحظته حول هذه الوثائق أنها عادیة و في متناول الأعضاء المؤسسین  ناما یمكن   

هذا عكس الشروط المتعلقة بالحزب  و ،للأحزاب إذ لا تثقل كاهلها بأیة شروط تعجیزیة

                                                                                       .على النحو السالف الذكرالسیاسي التي تشكل قیودا على حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة 

     القرار المتخذ بشأن طلب التصریح بتأسیس الحزب السیاسي: ثانیا

) 60(بعد إیداع ملف التصریح بتأسیس الحزب یتولى وزیر الداخلیة في أجل أقصاه     

حیث یقوم خلال هذا الأجل  ،للقانونبتأسیس الحزب  یوما التأكد من مطابقة التصریح

كذا استبدال أو سحب  یمكنه طلب أي وثیقة ناقصة و من محتوى التصریحات و بالتحقق

 04-12 رقم من القانون العضوي 17أي عضو لا یستوفي الشروط المحددة في المادة 

                                                           
  .126رشید لوراري، المرجع السابق، ص  1
  .، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم 19المادة  2
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ممثلة في وزیر الداخلیة  بعد قیام السلطة الإداریة و 1،السالفة الذكر للأحزاب السیاسیة و

  2:بدراسة مطابقة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي تحتمل ثلاث نتائج

  بالتأسیس قبول التصریح -1

لأعضاء المؤسسین بعد ل بتأسیس الحزب یقوم الوزیر المكلف بالداخلیة بمنح التصریح     

 بالأحزاب السیاسیة مراقبة مطابقة وثائق الملف المقدم مع أحكام القانون العضوي المتعلق

و لا یعهد بهذا القرار أمام الغیر إلا بعد  ،یبلغه إلى الأعضاء المؤسسین و 04-12 رقم

یذكر في  و ،الأعضاء المؤسسین في یومیتین إعلامیتین وطنیتین على الأقلقبل إشهاره من 

عضاء المؤسسین الأ وظائف و اءو مقر الحزب السیاسي و ألقاب و أسم اسمهذا الإشهار 

و یسمح  ،الذكرالسابقة  19في الحزب السیاسي الموقعین على التعهد المذكور في المادة 

النشر للأعضاء المؤسسین بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في أجل أقصاه سنة 

 في ضل القانون السابق المتعلق بالأحزاب السیاسیةعلیه الوضع و هذا خلافا لما  ،واحدة

نشر التصریح بالتأسیس في ن یلزم الوزیر المكلف بالداخلیة الذي كاالملغى  09-97 رقم

  3.الجریدة الرسمیة

  لتصریح بالتأسیسرفض ا -2

الوزیر المكلف بالداخلیة من أن شروط التأسیس المطلوبة بموجب أحكام  كدیتأ عندما    

في ملف طلب غیر متوفرة  04-12 رقم القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة

عضاء المؤسسین للأالتصریح بالتأسیس  رفضیقوم بتبلیغ قرار التصریح بتأسیس الحزب 

حددته المادة  الذيالأجل  انقضاءهذا قبل  وتعلیلا قانونیا معللا الرفض  على أن یكون قرار

ستون یوما على أن یكون قرار الرفض قابلا للطعن فیه ) 60(هو  من نفس القانون و 20

   4.من طرف الأعضاء المؤسسینأمام مجلس الدولة 

                                                           

.238محمد رحموني، المرجع السابق، ص   1  
.176قوي، المرجع السابق، ص  بوحنیة   2 

  .239محمد رحموني، المرجع نفسه، ص  3
  .176بوحنیة قوي، المرجع نفسه، ص  4
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  سكوت الإدارة – 3

انقضاء أجل الستین لقد كیف المشرع الجزائري سكوت الوزیر المكلف بالداخلیة بعد     

بمثابة ترخیص للأعضاء المؤسسین من أجل العمل على عقد  ة لهیوما المتاح) 60(

قیام  لعل و ،المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في الأجل المنصوص علیه في هذا القانون

الإجراءات الإداریة المفروضة المشرع بهذا الإجراء هو السعي منه إلى التخفیف من وطأة 

  1.على نشأة الأحزاب السیاسیة

  المؤتمر التأسیسي  انعقادمرحلة : الفرع الثاني

 ابتداء من تاریخ نشر الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي في یومیتین إعلامیتین وطنیتین    

یحدد أجل سنة أمام الأعضاء المؤسسین للقیام بكل الأنشطة التي تمكنهم من عقد المؤتمر 

المشرع لصحة انعقاد المؤتمر  اشترطقد  هذا الأجل، و التأسیسي للحزب قبل انقضاء

من  25و  24جملة من الشروط حددتها المادتین الأعضاء المؤسسین لالتأسیسي احترام 

  2.و تتلخص في ما یلي 04-12القانون العضوي رقم 

  الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي و صلاحیاته: أولا

یعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسیسي خلال أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من     

من القانون العضوي للأحزاب  21إشهار قرار الترخیص المنصوص علیه في المادة 

السیاسیة في یومیتین إعلامیتین وطنیتین على الأقل، كما أن عقد المؤتمر التأسیسي یتطلب 

 28-89طرف السلطات العمومیة طبقا للقانون رقم أیضا الحصول على الترخیص من 

كما ألزم أیضا القانون العضوي المتعلق  ،المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومیة

بالأحزاب السیاسیة أصحاب المبادرة بإنشاء الحزب السیاسي بعقد المؤتمر التأسیسي خلال 

                                                           
1

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12هیبة العوادي، النظام القانوني للأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي رقم  

تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  ،أكادیمیيشهادة ماستر  متطلبات لاستكمالمذكرة مقدمة 

  .35-34، ص ص 2013-2012قاصدي مرباح  ورقلة، 

  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  25و  24أنظر المادة  2
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ي خلاف ذلك یصبح الترخیص هو سنة واحدة و ف الأجل المنصوص علیه في هذا القانون و

   1.هذا ما یؤدي إلى وقف نشاط الأعضاء المؤسسین الممنوح لهم لاغیا و

مع العلم أن هذا الأجل یمكن تمدیده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزیر     

لا یمكن أن یتجاوز هذا التمدید مدة ستة  المكلف بالداخلیة بطلب من الأعضاء المؤسسین و

أشهر، و المقصود بالقوة القاهرة هنا هي كل حادث خارجي لا علاقة لإرادة الشخص بحدوثه 

غیرها من الحالات التي  و یدخل تحت هذا الوصف حالات عدیدة كالزلازل و الفیضانات و

  2.تؤول دون عقد المؤتمر التأسیسي

     رقم  القانونو فیما یتعلق بالصلاحیات المخولة للمؤتمر التأسیسي فقد جاء نص     

ما مدى جدیة أصحاب المشروع على  المكرس له فهو یعد المیلاد الفعلي للحزب و 12-04

من القانون  35و طبقا لنص المادة  ،إخراجه إلى الوجود بفكرة و برنامج سیاسي طموح

فإن من صلاحیات المؤتمر التأسیسي هو المصادقة على القانون  04-12العضوي رقم 

  3:یحدد فیه وجوبا ما یلي الأساسي الذي

  .تشكیلة هیئة المداولة و طریقة انتخابها و صلاحیاتها -

  .تشكیلة الهیئة التنفیذیة و كیفیات انتخابها و تجدیدها و مدة عهدتها و صلاحیاتها -

أهدافه في ظل احترام الدستور و أحكام هذا القانون العضوي        أسس الحزب السیاسي و -

  .ول به و الساري المفعولو التشریع المعم

  .التنظیم الداخلي للحزب -

  .للحزب إجراءات الحل الإرادي -

  .الأحكام المالیة -

عضاء بإیداع القانون الأساسي للحزب مرفقا القیام بتفویض صراحة من یوكله من الأ -

  .بطلب الاعتماد لدى وزارة الداخلیة

                                                           
  .150رشید لوراري، المرجع السابق، ص  1
  .284بق، ص عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة،المرجع السا 2
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  35المادة  3
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  عدد أعضاء المؤتمر التأسیسي: ثانیا

  عدد الولایات ) 1/3(ا كان ممثلا بأكثر من ثلث ذالمؤتمر التأسیسي إلا إ انعقادلا یصح     

 )500(و خمسمائة ) 400( بحضور مابین والتراب الوطني على الأقل موزعین عبر 

منخرطین على الأقل دون أن یقل عدد ) 1600(مؤتمر منتخبین من طرف ألف و ستمائة 

) 100(عدد المنخرطین عن مائة  مؤتمرا عن كل ولایة و) 16(المؤتمرین عن ستة عشر 

     1.أن یتضمن عدد المؤتمرین نسبة ممثلة من النساءیجب  كما ،عن كل ولایة

الجزائري قد قید صحة عقد المؤتمر التأسیسي من حیث ؤدى هذا النص أن المشرع و م    

و من حیث النطاق الجغرافي للمنخرطین  ،منخرط على الأقل 1600المنخرطین فجعله 

عدد الولایات على الأقل موزعة عبر التراب ) 3/1(اشترط أن یكون المنخرطون یمثلون 

عن كل ولایة و عدد مؤتمرا  16و بما لا یقل عن عدد المندوبین للمؤتمر عن  الوطني

مؤتمرا  500و  400أن یجمع المؤتمر التأسیسي بین  عن كل ولایة و 100المنخرطین 

وهو أمر یختلف عن ما كان علیه في ضل القانون  ،منخرطا 1600منتخبین من طرف 

الذي كان یشترط أن لا یقل عدد المنخرطین عن  09-97 رقم السیاسیة للأحزابالسابق 

هنا یمكن القول أن المشرع حاول  و ،ولایة على الأقل 25على  منخرط موزعین 2500

مما أفرزته التجربة السابقة في  انطلاقا ضفاء صفة البعد الوطني التمثیلي للأحزاب السیاسیةإ

و التي لم تكن في مستویات تمثیلها  11-89 ذات الطابع السیاسیي رقم قانون الجمعیات

عبي و ترقیة ثقافة الدیمقراطیة و التعددیة الحزبیة القاعدي تتطابق مع خدمة التمثیل الش

أما فیما یتعلق بعدد المندوبین المنتخبین الدین یجب أن یجمعهم المؤتمر التأسیسي  ،الحقة

    2.رقم معقول مؤتمر وهو 500و  400بین  تراوح مات بدون تغییر حیث تفقد بقی

سیاسته الهادفة إلى ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة إلى  إطارالمشرع في  اشترطكما     

   ضرورة وجود نسبة ممثلة من النساء ضمن الأعضاء المؤتمرین رغم أنه لم یقم بتحدیدها 

                                                           
  .، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم  24المادة   1
  .244- 243رشید لوراري ، المرجع السابق، ص ص   2
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بوجود عنصر نسوي واحد ضمن  انعقدا ما یجعل المؤتمر التأسیسي صحیح و إن هذ و

  1.مؤتمر) 400(

  المؤتمر التأسیسي انعقادمكان : ثالثا 

  المتعلق بالأحزاب 09-97استحدث المشرع هذا الشرط لأول مرة بموجب القانون رقم     

یجوز أن یعقد هذا المؤتمر خارج التراب  لا"منه على  18ین كانت تنص المادة السیاسیة أ

الأخیر المتعلق بالأحزاب السیاسیة القانون إصدار أما بعد  2،"الوطني مهما كانت الظروف

عقد یجب أن ی"الفقرة كالتالي  صیاغةأعاد  و" مهما كانت الضرورة" عبارة بحذفقام المشرع 

  3."لوطنياالمؤتمر التأسیسي و یجتمع على التراب 

 بعقدعضاء المؤسسین للحزب السیاسي واضح من هذه المادة أن المشرع ألزم الأ    

الحرص على أجل عمل سدید من  هذا أمر منطقي و وداخل الوطن التأسیسي  مؤتمرهم

على أعمال هذه المؤتمرات حتى یستمد الحزب  الاستقلالإضفاء نوع من السیادة و 

التدخل و التأثیر  أنواع و مشروعیة سلطته من المؤتمر بعیدا على كل مشروعیة تأسیسه

 هذه الأحزاب السیاسیة و جعلها أوكارا لبعض المصالح الأجنبیة احتواءمنع  و كذلك جنبيالأ

كل هذا من أجل صیانة الحیاة السیاسیة الوطنیة من الفساد و حمایة ممارسة الدیمقراطیة  و

  4.عن الأهداف المرجوة منها الانحرافالفتیة من 

  المؤتمر التأسیسي انعقاد إثبات: رابعا

التي  و 04-12 رقم الفقرة الثانیة من القانون العضوي 25بالرجوع إلى نص المادة     

 مامحضر قضائي یذكر فیه  المؤتمر التأسیسي بمحضر یحرره انعقاد یثبت" أنه تنص على

  5:یأتي

                                                           
  .36هیبة العوادي، المرجع السابق، ص  1
  .، المرجع السابق09- 97رقم  الأمرمن  18المادة  2
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  25المادة  3
  .148رشید لوراري، المرجع السابق، ص  4
  .، المرحع نفسه04-12من القانون العضوي رقم  25/2المادة  5
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  .ألقاب و أسماء الأعضاء المؤسسین الحاضرین و الغائبین -

  .عدد المؤتمرین الحاضرین -

  .مكتب المؤتمر -

  .المصادقة على القانون الأساسي -

  هیئات القیادة و الإدارة -

  .على أشغال المؤتمر تترتبكل العملیات و الشكلیات التي  -

تعدیلها صیاغتها و على نص هذه الفقرة أن المشرع قام بإعادة  إثارتهإن أول ما یمكن     

حیث أصبحت الصیاغة الجدیدة  04-12 رقم بموجب القانون الأخیر للأحزاب السیاسیة

بالأعضاء ه المادة تشترط أن یذكر في المحضر مجموعة من المعلومات الخاصة سواء لهذ

أو بالمصادقة  تنظیم و سیر أشغال المؤتمر أو بكیفیة المؤسسین أو المندوبین إلى المؤتمر

إدارة الحزب و بجمیع  هیئات القیادة و انتخابأو  اختیارأو بطریقة  على القانون الأساسي

        تعتبر جمیع هذه البیانات و ر،الشكلیات التي ترتبت على أشغال المؤتمالعملیات و 

الحزب بعد  اعتماد یبني علیه الوزیر المكلف بالداخلیة قرار الذيو المعلومات هي الأساس 

طبقا لما هو  زمة لعقد المؤتمر التأسیسيلاصحة و توفر الشروط التأكده من مدى 

  1.منصوص علیه في القانون العضوي للأحزاب

  السیاسي مرحلة طلب اعتماد الحزب: الفرع الثالث

  ) 30(عضائه یقوم خلال أعضو من  انعقادهیفوض المؤتمر التأسیسي صراحة على إثر     

      2،ى الوزیر المكلف بالداخلیة مقابل وصللذ الاعتمادملف طلب  بإیداعیوما التي تلیه 

فإن ملف طلب الاعتماد یتكون  04-12من القانون العضوي رقم  28طبقا لنص المادة  و

  3:من الوثائق التالیة

                                                           
  .149رشید لوراري، المرجع السابق، ص  1
  .284المرجع في المنازعات الإداریة، المرحع السابق، ص  ،عمار بوضیاف 2
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  28المادة  3
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 .للاعتمادطلب خطي   -

 .ة من محضر عقد المؤتمر التأسیسينسخ -

 .لسیاسي في ثلاث نسخاالقانون الأساسي للحزب  -

 .برنامج الحزب السیاسي في ثلاث نسخ -

ة بالوثائق المنصوص علیها في المادة ققانونا مرف المنتخبینالقیادیة قائمة أعضاء الهیئات  -

 .04-12من القانون العضوي رقم  17

  .الداخلي للحزبالنظام  -

مقارنة بما كان علیه الحال في  مقارنتنا للوثائق التي جاءت بها هذه المادة من خلال    

وثیقة  بإضافة نلاحظ أن المشرع قام 09-97رقم ظل القانون السابق للأحزاب السیاسیة 

الذي یجب أن یكون ضمن ملف طلب اعتماد الحزب في الطلب الخطي  تتمثل جدیدة و

و من یوقعه هل الأعضاء  ،هذا الطلبشكل هذا ما یؤدي بنا إلى التساؤل عن  و ،السیاسي

  1 المؤسسین جمیعا أم المفوض من طرف المؤتمر فقط الذي یقوم بإیداع ملف الاعتماد؟

من طرف العضو بالداخلیة وزیر الداخلیة اللدى  الاعتمادللعلم فإن تقدیم ملف طلب  و   

 27لمادة یتم مقابل تسلیم وصل إیداع طبقا لنص امر المكلف و المفوض من طرف المؤت

  04.2-12 رقم من القانون العضوي

أظهر مع الإشارة إلى أنه قبل صدور القانون الجدید المتعلق بالأحزاب السیاسیة      

الاعتماد طلب للوزارة المكلفة بالداخلیة في مجال تسلیم وصل إیداع ملف الجانب التطبیقي 

هذا  و ،استغلالها لسلطاتها التقدیریة في هذا الجانبا المجال من خلال هذتجاوزات في عدة 

أحمد غزالي حیث رفضت وزارة الداخلیة السید التي أسسها " الجبهة الدیمقراطیة"حدث مع  ما

مشروع  استكمالدون مبرر أو توضیحات مما حال دون  الاعتمادمنحه وصل إیداع ملف 

ا الموضوع من خلال تقییده المشرع هذفقد عالج صدور القانون الجدید ، أما بعد الحزب

                                                           
  .155رشید لوراري، المرجع السابق، ص  1
  .السابق، المرجع 04- 12من القانون العضوي رقم  27المادة  2
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حاب مشاریع الأحزاب السیاسیة للسلطة التقدیریة للوزارة المكلفة بالداخلیة في تعاملها مع أص

حالا بمجرد تلقیها  الاعتمادبتسلیم وصل إیداع ملف منه  27المادة بموجب ألزمها حیث 

  1.القیام بفحص وثائقه للملف و

  الأحزاب السیاسیة قید التأسیس منازعات: الثاني المطلب

نخلص إلى أن  04-12 للأحزاب السیاسیة رقم من خلال أحكام القانون العضوي    

تارة أخرى  فتارة تنشأ قبل اعتماد الحزب و میز بین أشكال المنازعات الحزبیةالمشرع قد 

بكل  الإلمامإلى ف نخصص دراستنا في هذا المطلب على هذا سو  و ،اعتماده تنشأ بعد

هذا من خلال التطرق  و ،تأسیسه احلفي مر  أي المنازعات التي تنشأ قبل اعتماد الحزب

ثم التطرق إلى منازعة  ،كفرع أول السیاسي بتأسیس الحزب إلى منازعة رفض طلب التصریح

، ثم منازعة رفض تمدید أجل من خلال الفرع الثاني التأسیسي رفض الترخیص بعقد المؤتمر

اعتماد عة رفض لمناز الرابع على أن نخصص الفرع ثالث، المؤتمر التأسیسي كفرع  انعقاد

  .الخامس من خلال الفرعتوقیف أنشطة الحزب في فترة التأسیس منازعة وصولا إلى  الحزب

  منازعة رفض طلب التصریح بتأسیس الحزب : الفرع الأول

بموجب أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الشروط التي یجب لقد حدد المشرع     

احترامها و الإجراءات التي یلزم إتباعها لتأسیس الحزب، إذ یتم التصریح بتأسیس الحزب 

و یترتب على هذا الإیداع وجوب تسلیم وصل  ،السیاسي بإیداع ملف لدى وزارة الداخلیة

إیداع التصریح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف، و عندما یتأكد الوزیر المكلف 

بموجب أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بالداخلیة من أن شروط التأسیس المطلوبة 

قرار رفض التصریح غ یبل ،في الملف المقدم من طرف الأعضاء المؤسسین غیر متوفرة

یكون  و ،یوما المقررة للرد) 60(الستون  انقضاءقبل  معللاللأعضاء المؤسسین بالتأسیس 

     2.قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة

                                                           

. 158، ص  السابقرشید لوراري، المرجع   1  
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  22و  18أنظر المادة  2
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مما سبق یتضح لنا أن هذا النوع من المنازعات ینشأ في الحالة التي یتأكد فیها الوزیر     

بموجب أحكام المطلوبة شروط التأسیس لالمؤسسین عدم احترام الأعضاء المكلف بالداخلیة 

رفض التصریح بتبلیغ قرار في هذه الحالة ، حیث یقوم القانون العضوي للأحزاب السیاسیة

هنا ألزم المشرع الوزیر المكلف بالداخلیة بضرورة  و ،إلى الأعضاء المؤسسینبالتأسیس 

ة السبب أو الأسباب التي حالت دون منح التصریح تعلیل قرار الرفض الصادر عنه لمعرف

نلاحظ أیضا أن  بالتأسیس، بالإضافة إلى وجوب تعلیل قرار رفض التصریح بالتأسیس

الصادر عن الوزیر  الرفض قرارضاء المؤسسین إمكانیة الطعن في المشرع منح للأع

ة في أحكام المادة هو ما أشار المشرع إلیه صراح و ،المكلف بالداخلیة أمام مجلس الدولة

  .04-12من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم  الثانیة الفقرة 22

كبیرة ما یمكننا استنتاجه أیضا في هذا الصدد أن المشرع و إن كان قد منح ضمانات     

الأخیر إلزامه لهذا من خلال للأعضاء المؤسسین في مواجهة الوزیر المكلف بالداخلیة 

 22قرار الرفض الصادر عنه مع إمكانیة الطعن فیه طبقا لنص المادة بضرورة تعلیل 

إلا أنه لم یحدد المیعاد الذي یتعین فیه على الأعضاء المؤسسین الطعن  1المذكورة أعلاه،

                                                           
لإحاطة تأسیس الأحزاب السیاسیة بنوع من الحمایة القانونیة فقد أمدها المشرع بجملة من الضمانات من أجل الحد من  1

قیام  لإداریةا، و من بین الضمانات أخرى قضائیةإداریة و سلطة الإدارة و تعسفها و تتمثل هذه الضمانات في ضمانات 

یوما الموالیة لإیداع  60 ـممارسته لرقابة المطابقة بمدة زمنیة محددة تقدر بالمشرع بتقیید الوزیر المكلف بالداخلیة عند 

 أو في مرحلة الاعتماد، 04- 12من القانون العضوي  رقم  20طبقا لنص المادة الملف سواء في مرحلة تأسیس الحزب 

یر الداخلیة بضرورة تسلیم وصل ومن بین الضمانات الإداریة أیضا إلزام المشرع وز  ،من نفس القانون 39طبقا لنص المادة 

من  27و  18الإیداع  سواء عند تقدیم ملف طلب التصریح بالتأسیس أو عند تقدیم ملف طلب الاعتماد طبقا لنص المادة 

و عدم الرد في الآجال القانونیة  المشرع سكوت الإدارة  احتمالأیضا هو  الإداریةمن بین الضمانات  و نفس القانون،

طبقا  الاعتماد، أو في مرحلة 04-12من القانون رقم  23سواء في مرحلة التأسیس طبقا لنص المادة المنصوص علیها 

بضرورة وزیر الداخلیة الوزیر بإلزام المشرع  قیام أیضا الإداریةمن بین الضمانات  من نفس القانون، و 34لنص المادة 

هذا بالنسبة قبل اعتماد الحزب أو بعد اعتماده، یة سواء الأحزاب السیاس اتجاهتسبیب و تعلیل كل القرارات الصادرة عنه 

، أما من بین الضمانات القضائیة التي نص علیها المشرع في القانون العضوي للأحزاب ةلبعض الضمانات التشریعی

ة  سواء أمام مجلس الدولوزیر الداخلیة رة عن دالطعن في كل القرارات الصاإمكانیة الأعضاء المؤسسین منح السیاسیة هو 

  .04-12من القانون رقم  71و  64و  30و  22و  21طبقا لنصوص المواد  اعتمادهفي مراحل تأسیس الحزب أو بعد 
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بل اكتفى بتحدید الجهة  ،في قرار الرفض الصادر من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة

  . مجلس الدولةالقضائیة التي یتم الطعن أمامها و هي 

  : منازعة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي: الفرع الثاني

لرقابة على إذا انتهت السلطة الإداریة المتمثلة في الوزیر المكلف بالداخلیة إجراءات ا    

الملف لكل الشروط القانونیة المنصوص علیها في أحكام  ستفیاءالوثائق و الأشخاص و إ

القانون العضوي للأحزاب أصبح واجبا على الوزیر المكلف بالداخلیة ضرورة الترخیص 

     لكن قد یحدث في هده المرحلة الحساسة  ،للأعضاء المؤسسین بعقد مؤتمرهم التأسیسي

مظاهرها في رفض الوزیر المكلف و المبكرة من عمر الحزب السیاسي نشوء منازعة تتجلى 

في هده الحالة  و ،بالداخلیة الترخیص للأعضاء المؤسسین للحزب بعقد مؤتمرهم التأسیسي

فرض القانون على الوزیر المكلف بالداخلیة ضرورة تعلیل قراره المتمثل في رفض الترخیص 

ي حالت دون لمعرفة السبب أو الأسباب الت للأعضاء المؤسسین بعقد مؤتمرهم التأسیسي

كما منح للأعضاء المؤسسین إمكانیة الطعن في هذا  ،منح الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي

هذا طبقا  و 1،یوما من تاریخ تبلیغه) 30(في أجل أقصاه ثلاثون أمام مجلس الدولة القرار 

التي نصت على من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة و الأخیرة الفقرة  21لنص المادة 

في حالة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي یكون قرار الرفض معللا تعلیلا قانونیا " أنه

یوما من تاریخ ) 30( ثلاثونو یكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة في أجل أقصاه 

  2."التبلیغ

أن المشرع قد أصاب حین ألزم وزیر  عمار بوضیاف الأستاذفي هذا الصدد یقول  و    

لمعرفة السبب أو الأسباب التي حالت دون منح هذا  والداخلیة بتعلیل قرار الرفض 

یحقق  التسبیبالتعلیل أو كما أن ، للأعضاء المؤسسین بعقد المؤتمر التأسیسيالترخیص 

مقاصد و منافع جمة فهو یحمي الإدارة مصدرة القرار كون أنها بررت الرفض تبریرا قانونیا 

                                                           
  .278عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  1
  .، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم  21/4المادة  2
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و یحمي الأعضاء المؤسسین للحزب بأن  فراغ،أو من  ارتجالیةصدر قرارها بصفة تو لم 

    دم من أسباب قفي ضوء ما ت یتصرفواسبب الرفض كتابة و وقفوا عنده و لهم أن  عرفوا

ر، ثم رفض عقد المؤتممن خلال إطلاعه على أسباب منافع بالنسبة للرأي العام یضا أله  و

أن للتسبیب فائدة على الصعید القضائي في حال عرض الأمر على الجهة القضائیة 

  1.المختصة فتفحص قرار الرفض من خلال التسبیب

   المؤتمر التأسیسي انعقادزعة رفض تمدید أجل منا: الفرع الثالث

بعد لأعضاء المؤسسین مدة سنة للقد منح القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة     

و الغایة من هذا هو إضفاء  التأسیسي، عقد المؤتمرهار الترخیص في یومیتین وطنیتین لإش

هذا الأخیر یستمد مشروعیته من  و  ،المزید من الشفافیة و العلن في ممارسة النشاط الحزبي

حیث فرض القانون  ،ل في العلنلا یتم في السریة بو قوانین الجمهوریة فلابد أن  الدستور

یجب أن یكون ممثلا بأكثر من ثلث عدد إذ معینا لعقد المؤتمر بصفة صحیحة  بانصا

و خمسمائة ) 400(بین أربعمائة كذلك یجب أن یجمع المؤتمر التأسیسي  و ،الولایات

منخرط على الأقل دون أن یقل ) 1600(ستمائة مؤتمر منتخبین من طرف ألف و ) 500(

عدد المنخرطین عن مائة  مؤتمرا عن كل ولایة و) 16(عدد المؤتمرین عن ستة عشر 

  2.عن كل ولایة و أیضا یجب أن یتضمن عدد المؤتمرین نسبة ممثلة من النساء) 100(

سنة یصبح ن لمؤتمرهم التأسیسي خلال مدة یعقد الأعضاء المؤسسفي حالة عدم  و    

 26المادة أجاز المشرع من خلال  وهذا  ،الترخیص الإداري المقدم من وزارة الداخلیة لاغیا

القانون العضوي للأحزاب السیاسیة تمدید الأجل فقط في حالة وجود قوة الفقرة الثانیة من 

دارة أما في حالة رفض الإ ،أشهر 6تتجاوز  بمدة لا قاهرة و قیدها بتمدید لفترة واحدة فقط و

حدوث قوة قاهرة فهنا  یثبت یوجد ما نظرتها أنه لا الممثلة في وزارة الداخلیة تمدید الأجل و

یوما  15إستعجالیة خلال  ىرفع دعو التوجه إلى مجلس الدولة و یمكن للأعضاء المؤسسین 

                                                           
  .279، ص السابق، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع عمار بوضیاف 1

.، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  24المادة   2 
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 مالابد أن نشیر إلیه إذا الأمر الذي و المؤتمر،  انعقادأجل التي تلي التبلیغ برفض تمدید 

 هو أن المشرع لم یشیر إلى بدأ سریان الأجل عكس ما 3الفقرة  26نظرنا في نص المادة 

یبدأ سریان الأجل فعله بالنسبة لباقي القرارات كقرار رفض التصریح بتأسیس الحزب و الذي 

ستعجالیة و على هذا فالدعوى الإ، لم یفعله في هذه المنازعةما هو  من یوم التبلیغ و

ة الداخلیة و استطاع وزار ضد  مجلس الدولةمدید الأجل إذا ما رفعت أمام المتعلقة  بت

سسین إقناع و إثبات جهة الحكم بتوافر حالة القوة القاهرة لاشك أن هنا موقف الأعضاء المؤ 

هي وزارة الداخلیة بتمدید الأجل و تمكین المؤتمرین من  القضاء هو إلزام المدعي علیها و

  1.عقد مؤتمرهم

  الحزب السیاسي اعتمادمنازعة رفض : الرابع الفرع

یفوض المؤتمر التأسیسي صراحة على إثر انعقاده عضو من أعضائه یقوم خلال     

یوما التي تلیه بإیداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مقابل ) 30(الثلاثین 

من القانون  29حیث أن هذا الأخیر منحه المشرع بموجب المادة  ،یداع حالاتسلیم وصل الإ

بغرض مراقبة مدى مطابقة  یوما 60أجلا قدره  04-12رقم العضوي للأحزاب السیاسیة 

للسلطة بمقتضى ذلك یمكن  و ،ملف طلب الاعتماد مع الشروط المنصوص علیها قانونا

 استكمالسواء تعلق الأمر بطلب  للازمافي وزیر الداخلیة إجراء التدقیق الإداریة الممثلة 

أي عضو في الهیئات القیادیة للحزب لا یستوفي  استخلافأو  ،بعض الوثائق الناقصة

  2.الشروط المطلوبة قانونا

من طرف المقدم له  الاعتمادبعد قیام الوزیر المكلف بالداخلیة بدراسة ملف طلب  و    

أو یرفضه وفقا للأحكام المنصوص علیها في  الاعتمادالأعضاء المؤسسین یقوم بمنح 

للأعضاء المؤسسین فهذا لا یثیر  الاعتماد، فإذا قام بمنح القانون العضوي للأحزاب السیاسیة

فقد تنشئ المنازعة، لذا جاءت المادة  للاعتمادأما في حالة رفضه  ،إشكالا و لا یولد منازعة

                                                           

.285عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   1 
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ألزمت وزیر حیث صریحة واضحة  04-12من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم  30

هنا نلمس من جدید الموقف المحاید و  تسبیب قراره، وبتعلیل و الداخلیة في حال الرفض 

 و، آنفاإلیه قت الإشارة بالموضوعي و العادل و المنصف لما للتسبیب من منافع عدة كما س

الصادر  الاعتمادرفض و تسبیب الوزیر المكلف بالداخلیة لقرار  تعلیلبالإضافة إلى ضرورة 

 الطعن في قرار الرفض الصادرإمكانیة سسین ؤ عنه فقد منح المشرع أیضا للأعضاء الم

هذا خلال مدة  و لا محكمة إستعجالیة ،محكمة موضوع باعتبارهعنه أمام مجلس الدولة 

الفقرة الثانیة من القانون  30شهرین من تاریخ تبلیغ قرار الرفض طبقا لأحكام المادة 

  04.1-21العضوي للأحزاب السیاسیة رقم 

  في فترة التأسیس منازعة توقیف أنشطة الحزب: الفرع الخامس

كرس القانون الجزائري دور وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة في توقیف جمیع     

غلق المقرات التي  و النشاطات الحزبیة للأعضاء المؤسسین لمشروع الحزب السیاسي

من القانون العضوي  64المادة أحكام ذلك من خلال  النشاطات بقرار معلل وتستعمل لهذه 

   دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي "على  المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي نصت

المعمول في حالة خرق الأعضاء المؤسسین للحزب للقوانین  ، ورىو الأحكام التشریعیة الأخ

الاضطرابات د المؤتمر التأسیسي أو بعده و في حالة الاستعجال و بها أو لالتزاماتهم قبل عق

الوشیكة الوقوع على النظام العام، یمكن للوزیر المكلف بالداخلیة أن یوقف بقرار معلل تعلیلا 

قانونیا كل النشاطات الحزبیة للأعضاء المؤسسین و یأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه 

  .النشاطات

  2."یكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة صدوره للأعضاء المؤسسین وار فور یبلغ القر 

یمكن إثارته حول هذه المادة هو منح المشرع للوزیر المكلف بالداخلیة سلطة  إن أول ما    

حالة كذلك تقدیره ل وغلق مقراته و  مطلقة بالنسبة لعملیة توقیف نشاط الحزب السیاسي
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النظام "الوشیكة الوقوع على النظام العام، كما أن عبارة  الاضطراباتخطورة  و الاستعجال

الواردة في نص هده المادة غامضة فالقانون لم یحدد ما المقصود بالنظام العام، كما  "العام

توقیف الأحزاب السیاسیة في طور التأسیس  یشكل خطرا حق أن إعطاء السلطة الإداریة 

 سندتأإن كانت قد  كما یلاحظ على هذه المادة والأحزاب السیاسیة، إنشاء كبیرا على حریة 

  تعلیل قراره  بضرورةالحزب السیاسي للوزیر المكلف بالداخلیة فإنها قیدته  توقیفصلاحیة 

 باعتبارههذا حتى یتسنى لمجلس الدولة  و تركیزه على أسباب قانونیة  تبرر قرار التوقیف و

  1.الجهة المختصة في هذا النوع من المنازعات بدراسة القضیة و الإحاطة بحیثیاتها

حزب سیاسي غیر معتمد لابد من نشاط و على العموم فحتى نكون أمام منازعة توقیف    

من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة      64توفر الشروط المنصوص علیها في أحكام المادة 

  2:یليو المتمثلة فیما 

أن یقوم الأعضاء المؤسسون للحزب بخرق القوانین المعمول بها أو لالتزاماتهم المفروضة  -

  المشرع لوزیر لعملیة الخرق منح فجزاء  علیهم سواء قبل انعقاد المؤتمر التأسیسي أو بعده، 

  .لداخلیة التدخل و إصدار قرار التوقیفا

أي أن هذا  الوشیكة الوقوع على النظام العامات بأن تتوافر حالة الاستعجال أو الإضرا -

الوزیر المكلف بالداخلیة و وقف كل النشاطات مما یستوجب تدخل  ،مهدداالأخیر صار 

أن من  خاصة وغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات  الحزبیة للأعضاء المؤسسین و

  .العامالأمن  م واعلى النظام الع المحافظةأهداف السلطة الإداریة 

ختصاص منوط به ، فالاأن یتولى الوزیر المكلف بالداخلیة إصدار قرار التوقیف شخصیا -

  .فلا یعهد لغیره إلا في إطار تفویض یسمح به القانون صراحة بموجب النص،

أسباب أن یكون قرار التوقیف معللا تعلیلا قانونیا، أي أن یرتكز وزیر الداخلیة على  -

   .المؤسسین لالتزامفیذكر بالتحدید وجه المخالفة للنص أو  التوقیفقانونیة تبرر قرار 
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التوقیف فقد منح المشرع للأعضاء المؤسسین في قرار القضائي أما فیما یخص الطعن      

 04-12رقم  من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الفقرة الثانیة 64بموجب أحكام المادة 

السالفة الذكر إمكانیة الطعن في القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة أمام مجلس  و

  1.الدولة

  التأسیس قید الحزبیة اتفي المنازعللفصل المتبعة الإجراءات القضائیة : المطلب الثالث

قید للأحزاب السیاسیة  04-12رقم  المشرع بموجب أحكام القانون العضوي لقد منح    

     التي یصدرها الوزیر المكلف الداخلیة قرارات الرفض صلاحیة الطعن في كل التأسیس 

طلب التصریح بالتأسیس مرحلة سواء كان ذلك في المنازعة الحزبیة  ءإلى نشو تؤدي و التي 

المكلف بالداخلیة الترخیص للأعضاء  الوزیرأو في مرحلة رفض  ،السیاسيالحزب 

       الحزب  اعتمادمرحلة رفض  أو في ،تمدید أجله وأالتأسیسي  مهمؤتمر عقد المؤسسین ل

إذا كان المشرع قد منح للأعضاء المؤسسین مباشرة هذا الإجراء  نشاطاته، وكل و توقیف 

عند رفع  همإلا أنه قیدمباشرتها لنشاطاتها  وكضمان لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة 

الإجراءات  الشروط و هذه القرارات باحترامالدعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء 

هذا  و ،وى الإلغاء أمام مجلس الدولةاالتي تسري على رفع دعو القانونیة المنصوص علیها 

شرط تقتصر علیه دراستنا في هذا المطلب من خلال تخصیص الفرع الأول منه إلى  ما

من قبل  احترامهأما الفرع الثاني فنخصصه للأجل الذي یجب  ،اري المسبقالتظلم الإد

دعوى إلغاء القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة من قبل رفع  الأعضاء المؤسسین

 إلى الفصل في الدعوىو صولا  ،افتتاح الدعوىعلى أن نخصص الفرع الثالث لعریضة 

  .كفرع رابع

  المسبق التظلم الإداري: الأول الفرع

 الحزب إلى شرط التظلم اعتماد یشیر في كل المنازعات الناشئة قبللم  عرغم أن المشر     

تفادیا لأي إشكال إجرائي قد یؤدي إلى  إلا أنه و ،الأعضاء المؤسسین هالإداري الذي یمارس
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     من قانون الإجراءات المدنیة  830إلى نص المادة  الاستنادرفض الدعوى شكلا یمكن 

المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى  یجوز للشخص" أنه و الإداریة و التي تنص على

   1."أجل أربعة أشهر من تاریخ التبلیغمصدرة القرار في  الجهة الإداریة

المیعاد الذي  انتظار والأعضاء المؤسسون بمباشرة التظلم  قیاممفاد هذه المادة هو  و    

 لمكلفة بالداخلیة في هذه الحالةهي الوزارة ا أمامها و المتظلمیدوم شهرین لرد الجهة الإداریة 

عندها یستفید  عدم الرد فإن ذلك یعتبر بمثابة قرار بالرفض و هذا الأجل و انقضاءعند و 

انتهاء أجل من تاریخ  ابتداءعنه القضائي الذي یسري المتظلم من أجل شهرین لتقدیم ط

في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها  الفقرة أعلاه، وفي  لیهالشهرین المشار إ

  2.تبلیغ الرفض تاریخیبدأ أجل شهرین من 

  آجال رفع الدعوى: الفرع االثاني

بتحدید و المتعلقة  04-12رقم بالرجوع إلى أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة     

جال الطعن في القرارات الصادرة عن الوزیر المكلف بالداخلیة في مراحل تأسیس الحزب أ

رغم أن  ،السیاسي نجد أن المشرع تطرق إلیها في بعض المنازعات و غفل عنها في أخرى

فبالنسبة للمنازعات التي أغفل فیها المشرع الآجال المحددة  ،العام من النظام تعتبر الآجال

الوزیر المكلف بالداخلیة نجد منازعة رفض بالرفض من طرف للطعن في القرار الصادر 

من القانون العضوي و كذلك  20التصریح بالتأسیس المنصوص علیها في أحكام المادة 

من نفس القانون  30منازعة رفض اعتماد الحزب المنصوص علیها أیضا في نص المادة 

في المنصوص علیها  و اعتماده لبالإضافة إلى منازعة توقیف نشاطات الحزب السیاسي قب

 دور المشرع في هذه المنازعات على تبیین اقتصرحیث الفقرة الثانیة،  64أحكام المادة 

بتحدید  المشرعالجهة القضائیة التي یرفع الطعن أمامها فقط، أما بالنسبة للمنازعات التي قام 

حیث حدد فیها  فتتمثل في منازعة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي فیها آجال الطعن

                                                           
  .، المرجع السابق09-08من القانون رقم  830المادة  1
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یوما من ) 30( بثلاثینداخلیة المشرع آجال الطعن قي القرار الصادر عن الوزیر المكلف بال

كما  من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الفقرة الأخیرة 21خ التبلیغ طبقا لنص المادة تاری

المؤتمر التأسیسي بـخمسة عشر  انعقادحدد أیضا أجل الطعن في منازعة رفض تمدید أجل 

  1.الفقرة الأخیرة من نفس القانون 26یوما طبقا لنص المادة ) 15(

  الدعوىتقدیم عریضة افتتاح : الفرع الثالث

الوزیر المكلف بالداخلیة المتعلقة  قراراتیعتبر من الناحیة الشكلیة قبول دعوى إلغاء    

     بعدد الخصوم موقعة الطاعن عریضة مكتوبة أن یقدم  بالمنازعات الحزبیة قید التأسیس

و مؤرخة تودع لدى أمانة الضبط من قبل المدعي أو محامیه و یجب أن تتضمن عریضة 

  2:دعوى البیانات التالیةافتتاح ال

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -

  .أسم و لقب المدعي و موطنه -

  .اسم و لقب و موطن المدعي علیه فإن لم یكن له موطن معلوم فأخر موطن له -

و صفة ممثله القانوني الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي  -

  .أو الإتفاقي

  .عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -

  .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى -

من طرف الأعضاء المؤسسین یجب حتى یستطیع قاضي الإلغاء فحص أوجه الإلغاء  و    

نصت علیه  ادعوى الإلغاء كمبعریضة المطعون فیه رفق نسخة من القرار الإداري أن ت

وصل المثبت لدفع الو أیضا یشترط لقبول دعوى الإلغاء تقدیم  ،من ق إ م و إ 819المادة 

  3.الرسم القضائي طبقا لقانون المالیة

                                                           
  .، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم  26/3و  21/4و   64/2و  30و  20انظر االمادة  1
  .المرجع السابق، 09-08القانون رقم من قانون  15المادة  2
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  بمجلس الدولة  عند إیداع عریضة افتتاح الدعوى الإداریة على مستوى كتابة الضبط و    

القواعد العامة المتعلقة بعرائض جمیع الدعاوى حیث تنص و قیدها و التي تسري علیها 

تقید العریضة " یة الفقرة الأولى و الثانیة علىمن قانون الإجراءات المدنیة و الإدار  16المادة 

و رقم القضیة  ا مع بیان أسماء و ألقاب الخصوم حالا في سجل خاص تبعا لترتیب وروده

م القضیة و تاریخ أول جلسة على نسخ العریضة یسجل أمین الضبط رق ،و تاریخ أول جلسة

  1".الإفتتاحیة

   الدعوى الفصل في :الفرع الرابع

رئیس مجلس الدولة خلال ثمانیة أیام من العریضة إلى بعد قیام كاتب الضبط بإرسال     

هي الغرفة  علیها یقوم بإرسالها إلى رئیس الغرفة و و بعد إطلاع هذا الأخیر هاتاریخ إیداع

و هنا یلعب القاضي المقرر دورا بارزا في تهیئة  2الخامسة المختصة في مثل هذه القضایا،

الدعوى للفصل فیها حیث یقوم بإحالة ملف القضیة وجوبا مرفقا بالتقریر و الوثائق الملحقة 

به إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد من تاریخ استلامه الملف 

وم هذا الأخیر بإعادة الملف و الوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد على أن یق

  3.انقضاء الأجل المذكور أنفا

بالنسبة للقضاء العادي فإن الأصل في جلسات الهیئات  هو سائد على غرار ما و    

حیث أنه قبل انعقادها یتم إعداد جدول القضایا و إعلانه  ،القضائیة الإداریة أن تكون علانیة

من القانون العضوي  34تكون جماعیة طبقا لنص المادة  و بدأ المرافعات بعقد الجلسة و

لا یمكن أیة غرفة أو أي قسم الفصل في قضیة إلا "و التي تنص على أنه  98-01

  4......."من أعضاء كل منهما على الأقل) 3(بحضور ثلاثة 

                                                           
  .، المرجع السابق09-08القانون رقم من  16المادة  1
  .274، ص 2014سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر و التوزیع، الجزائر،  2
  .، المرجع نفسه09-08القانون رقم من  897المادة  3
  .، المرجع السابق01- 98من القانون العضوي رقم  34المادة  4
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من النظام الداخلي لمجلس الدولة یقوم رئیس الغرفة بتحدید تاریخ  55طبقا للمادة  و    

      بثمانیة أیام على الأقل قبل انعقادها  للمعنیین الجلسة عن طریق أمر و یبلغ الإخطار

    منه  876الجدید فقد نصت المادة الإجراءات المدنیة و الإداریة بصدور قانون أما بعد 

من طرف أمانة  الإخطار یتم لى جمیع هیئات القضاء الإداري أنالتي تسري أحكامها عو 

الأجل هذا تاریخ الجلسة و في الحالة الإستعجالیة یقلص قبل الضبط عشرة أیام على الأقل 

  .إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم

تبدأ حیث وجوبا  تدخلات مختلف الأطرافكون فیها و التي تتنعقد مجریات الجلسة     

تقریر المستشار المقرر و إبداء الخصوم أو محامیهم و هم الأعضاء المؤسسین بتلاوة 

وزیر الداخلیة أو (ثم یتناول المدعي علیه  ،لملاحظاتهم الشفویة دعما لمذكراتهم الكتابیة

 الكلمة بعد المدعي إذا ما قدم هذا الأخیر ملاحظات شفویة ثم في) الممثل القانوني له

الأخیر سماع محافظ الدولة من خلال طلباته المحددة  ضمن تقریره المكتوب طبقا لما تنص 

   1.من ق إ م و إ 887إلى  884علیه المواد 

)     رئیس تشكیلة الحكم(توجه و تنظم المناقشات و المرافعات من طرف رئیس الجلسة     

مساس بمجریاتها كالإخلال بنظام الجلسة أو إهانة  كل و یقوم بضبطها بموجب ردع

باب المرافعات تجرى المداولة وفقا للقواعد الساریة المفعول طبقا للمادة و بعد قفل  القاضي

بالسریة و بحضور كل قضاة حیث تتسم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من  269

و الخصوم و المحامین و أمین   )ولةمحافظ الد(التشكیلة دون حضور ممثل النیابة العامة 

الضبط، و في نهایة المداولة یقوم القاضي المقرر بإعداد مشروع المقرر القضائي الفاصل 

و بعدها یقوم رئیس الجلسة بقراءة  الأصوات،یجب أن یصدر بأغلبیة الذي  و في النزاع

القضیة و یعتبر في  تداولواكل قضاة التشكیلة الذین  بحضورمنطوق الحكم في الجلسة و 

    2.تاریخ المقرر القضائي هو تاریخ النطق به

                                                           
  .، المرجع السابق09-08القانون رقم من  887إلى  884المواد من و  876المادة أنظر  1
  .177 -176ص ص  ،محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق 2
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   الاعتمادمنازعات الأحزاب السیاسیة بعد : المبحث الثاني

یشكل آخر حلقة السیاسي من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة للحزب  عتمادإن منح الا    

 هذا یكون، حیث 04-12إجراءات تأسیس الأحزاب حسب أحكام القانون العضوي رقم  في

ة الجزائریة الدیمقراطیة في الجریدة الرسمیة للجمهوریقرار إداري ینشر الاعتماد بواسطة 

 یمنحهقانونیة مما لالأهلیة ا والمعنویة السیاسي الشخصیة  یكتسب الحزب بموجبهإذ  الشعبیة

 یدخل بذلك معترك الحیاة السیاسي بصفة قانونیة و القدرة على ممارسة النشاط الحزبي و

      وآلیات مشروعة حتى ینشط القانون للحزب وسائل و من أجل ذلك أعطى  1،السیاسیة

  2.دیمقراطي للجماهیر بأسلوب حضاري و برامجه و یوصل أفكاره و

        قد یتعرض إلى عدة عوائق  لكن أثناء ممارسة الحزب السیاسي لمختلف وظائفه    

بذلك تنشأ المنازعة مع  حرمانه من النشاط وصعوبات تؤدي في بعض الأحیان إلى  و

على هذا الأساس قسمنا دراستنا في هذا المبحث إلى  و ،المخولة لمراقبة هذا النشاط الإدارة

منازعة توقیف نشاط الحزب السیاسي المعتمد لأول ثلاث مطالب حیث نتناول في المطلب ا

توضیح وصولا إلى السیاسي، على أن نخصص المطلب الثاني لمنازعة حل الحزب 

   .في منازعات الأحزاب السیاسیة المعتمدة كمطلب ثالثللفصل الإجراءات القضائیة المتبعة 

  
                                                           

  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  32و  31و  30أنظر المواد  1
التي منحها المشرع للأحزاب السیاسیة من أجل مباشرتها لمختلف نشاطاتها في الصحافة  لآلیاتتتمثل الوسائل و ا 2

جه من خلال إصداره لنشریات و برنام هدافهبأأفكار الحزب السیاسي و التعریف تعتبر وسیلة إعلامیة لنشر حیث الحزبیة 

من  47و المادة  المعدل و المتمم، 07- 90من قانون الإعلام رقم  14و هذا طبقا لنص المادة  ،إعلامیة أو مجلات

القانون العضوي للأحزاب السیاسیة التي نصت على أنه یمكن للحزب السیاسي في إطار احترام هذا القانون العضوي      

و المظاهرات  الاجتماعاتأما الوسیلة الثانیة فتتمثل في  تنظیم  إصدار نشریات إعلامیة أو مجلات،و التشریع المعمول به 

التي تستعملها الأحزاب السیاسیة في ممارسة وظائفها و هذا من خلال التقاء  الآلیاتالحزبیة و التي تعتبر من بین 

أفكارها و مبادئها و شرح مواقفها من السیاسات  و ذلك بهدف نشر الأحزاب السیاسیة بمناضلیها و المتعاطفین معها

المتعلق  19- 91طبقا لما هو منصوص علیه في أحكام القانون رقم  الحكومیة و اقتراح البدائل لهذه السیاسات،

مباشرة ل الأساسیةالتي تعتبر الدعامة  و المظاهرات، أما الوسیلة الثالثة فتتمثل في الوسائل المادیة و المالیة و بالاجتماعات

إلى  25المواد من  المنصوص علیها في رد المتحصل علیها من مختلف الجهاتواالحزب السیاسي لنشاطاته من خلال الم

  .  04-12انون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم قالمن  59
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  منازعة توقیف نشاط الحزب السیاسي المعتمد: المطلب الأول

غلق مقراته في  إذا كان بإمكان وزیر الداخلیة توقیف نشاطات حزب غیر معتمد و    

یختلف تماما بالنسبة للحزب المعتمد حیث لا یجوز لوزیر الداخلیة حالات محددة فإن الأمر 

       لكن هذا لا یمنع على الإطلاق وزیر الداخلیة من التوجه إلى القضاء  ،توقیفه أو غلق مقراته

المفروضة علیه أو الذي أخل بالالتزامات المعتمد السیاسي المطالبة بتوقیف نشاط الحزب  و

  هذهو في  ،في أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیةمشرع الشروط التي حددها ال

وزارة الداخلیة كطرف مدعي على أن یصبح الحزب كطرف مدعى تصبح الوضعیة بالذات 

شكلي جوهري یجب علیه  لمشرع قید وزیر الداخلیة بإجراءجد أن افي هذه الحالة ن و ،علیه

  1،ارالمتمثل في الإعذ ام مجلس الدولة وممارسته قبل رفع الدعوى أم

  المعتمد الهیئة التي لها حق طلب وقف نشاط الحزب السیاسي :الفرع الأول

للوزیر  من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة 65لقد رخص المشرع في أحكام المادة     

   المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة حق طلب توقیف نشاط الحزب السیاسي المعتمد 

قرار بذلك عندما تكون المخالفات  لاستصدارغلق مقراته بموجب إخطار مجلس الدولة  و

   2.المرتكبة من طرف أعضاء الحزب تندرج في إطار تطبیق قانون الأحزاب السیاسیة

مما سیق یتضح أنه إذا كان بإمكان الوزیر المكلف بالداخلیة توقیف نشاط حزب غیر     

السیاسي محددة فإن الأمر یختلف تماما بالنسبة للحزب معتمد و غلق مقراته في حالات 

لكن هذا لا یمنع على الإطلاق  ،المعتمد إذ لا یجوز لوزیر الداخلیة توقیفه أو غلق مقراته

وزیر الداخلیة من التوجه للقضاء و المطالبة بتوقیف نشاط الحزب المعتمد في حال خرقه 

في أحكام القانون العضوي  دها المشرعللالتزامات المفروضة علیه أو الشروط التي حد

                                                           

.291- 290عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص ص  1  
  .278السابق، ص رشید لوراري، المرجع  2
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هي الطرف المدعي تصبح وزارة الداخلیة في هذه الوضعیة بالذات  للأحزاب السیاسیة، و

   1.على أن یصبح الحزب كطرف مدعى علیه

  السیاسي المعتمد القیود الواردة على وقف نشاط الحزب: الفرع الثاني

یسبق توقیف النشاطات " أنه على 04-12رقم العضوي القانون من  67تنص المادة     

ار من قبل الوزیر المكلف إعذمن هذا القانون تبلیغ  66المنصوص علیها في المادة 

  .بالداخلیة للحزب السیاسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام هذا القانون في أجل محدد

یفصل مجلس الدولة في توقیف  ارفي حالة عدم الاستجابة للإعذ جل وهذا الأ بانقضاء و

  2."نشاط الحزب السیاسي المعني بناءا على إخطاره من الوزیر المكلف بالداخلیة 

منح جملة من  04- 12أن المشرع بموجب القانون العضوي رقم یتضح من هذه المادة     

منعه من التسرع في  المعتمد من أجل مواجهة وزیر الداخلیة والسیاسي للحزب الضمانات 

 للالتزاماتفرغم أن الحزب في وضعیة مخالفة  ،الحزبضد  تعسفیةإصدار قرارات 

مباشرة بل یجب علیه إتباع  هإلا أن وزیر الداخلیة لا یملك سلطة توقیف المفروضة علیه

علیه  إذ یجب ،المذكورة أعلاه 65في أحكام المادة  جراءات القانونیة المنصوص علیهاالإ

انتهاء  یقوم بانتظار و لیه آنفاإ كما سبق و أشرنا الحزبجیه الإعذار إلى تو الحالة  في هذه

على هذا فإن  و ،ذلك إلى اخطار مجلس الدولةار لیتجه بعد كور في الإعذالأجل المد

للحزب المعني قبل صدور قرار عن مجلس الدولة  ارتوجیه الإعذبوزارة الداخلیة قیام  اشتراط

  3:بالتوقیف المؤقت للحزب یستدعي إثارة بعض المسائل منها

  .لى تحدید أجل الإعذار لكي یطابق الحزب مع أحكام القانونإن المشرع لم یشیر إ -

 على وزیر الداخلیةأن المشرع لم یحدد بدقة الفترة الزمنیة أو الوقت الذي یتعین خلاله  -

توجیه الإعذار للحزب المعني، فهل یكون الإعذار سابقا على مباشرة الوزارة إجراءات 

                                                           
  .290، ص السابقعمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع  1
2
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  67المادة  
  .283- 282 ص رشید لوراري ، المرجع السابق، ص 3
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      الافتتاحیةمقاضاة الحزب، أم أن الإعذار یمكن أن یتم لاحقا أي بعد تسجیل الدعوى 

  .أو موازیا لها

یجب أن  إن المشرع أیضا لم یحدد بدقة و وضوح مضمون أو مشتملات الإعذار أو ما -

فیما یخص نوع المخالفات المرتكبة من طرف  سواءیحتوي علیه الإعذار من معلومات 

ب من أجل تسویة وضعیته القانونیة لأن هذا التحدید الحزب أو بالنسبة للأجل الممنوح للحز 

  .و وضع حدا لهذه التجاوزات الغیر قانونیة ،الوضع استدراكمن شأنه أن یؤدي بالحزب إلى 

  الآثار المترتبة على توقیف نشاط الحزب السیاسي المعتمد: لثالفرع الثا

إن قیام الأعضاء المؤسسین للحزب سواء كان معتمدا أو غیر معتمد بخرق القوانین     

المعمول بها أو الالتزامات المفروضة على عاتقهم یخول لوزیر الداخلیة بموجب قرار معلل  

قید التأسیس و یوقف معه نشاط الأعضاء و مسبب توقیف أنشطة الحزب الذي یكون 

أما إذا كان الحزب معتمد قانونا فإنه في هذه الحالة یتمتع  ،المؤسسین و غلق مقراته

لا یمكن توقیفه إلا بعد أن یصدر في حقه قرار قضائي بعد أن ترفع  بحصانة أمام الإدارة و

ب أن یسبق هذا الإجراء المخالف للقانون و یج من وزیر الداخلیة ضد الحزب ةدعوى قضائی

  1.المطالبة بتوفیقهاللجوء إلى القضاء و  قبلمن قبل الإدارة  الحزب  إعذار

  حل الحزب السیاسي المعتمد اتمنازع: المطلب الثاني

عندما تكون المخالفات المنصوص علیها في إطار أحكام تطبیق هذا القانون العضوي     

بفعل حزب معتمد فإن توقیف الحزب السیاسي أو حله أو غلق مقراته لا یمكن أن یتم إلا 

      الوزیر المكلف بالداخلیة قانونا بعد إخطاره من طرف بقرار یصدر عن مجلس الدولة 

ن حل الحزب السیاسي یتخذ صورتین فقد یكون إرادیا بتحریك من و على هذا یمكن القول أ

الهیئة العلیا للحزب مع إعلام الوزارة المعنیة بذلك، أو عن طریق القضاء الاداري ممثلا في 

مجلس الدولة و الذي یملك سلطة الفصل في قضایا حل الأحزاب السیاسیة بعد إخطاره من 

                                                           
  . 119عادل بوعمران ، المرجع السابق ص 1
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جراءات المنصوص علیها في أحكام القانون العضوي                                                                                قبل الوزیر المكلف بالداخلیة وفقا للإ

  : و هذا ما نوضحه في النقاط التالیة 1الساري العمل به، للأحزاب السیاسیة

   التي لها حق طلب حل الحزب السیاسي هیئةال: الفرع الأول

للوزیر المكلف  یمكن"من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة على أنه  70المادة  تنص   

  2....".حل الحزب السیاسي أما مجلس الدولة بالداخلیة أن یطلب

بواسطة أعضاء إرادیا یتم من هذه المادة یتضح لنا أنه إذا كان حل الحزب السیاسي    

العمل الساري أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بموجب فإن المشرع  ،الحزب أنفسهم

حصرها في و حل الحزب السیاسي قضائیا  لبطحق قد حدد صراحة الجهة التي تملك  به

 هذا الأخیر الذي یتعین علیه إذا توافرت أحد حالات الحل و ،الوزیر المكلف بالداخلیة

تبیان أي من الحالات المخالفة  للمطالبة بحل الحزب معالمحددة قانونا أن یتجه للقضاء 

  .السیاسي التي یبني علیها طلب حل الحزب

  صور حل الحزب السیاسي: الثاني الفرع

الساري المفعول یتخذ حل الحزب السیاسي في أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة     

     صورتین الصورة الأولى تتمثل في الحل الإرادي للحزب من طرف الهیئة العلیا للحزب 

 یكون عن طریق القضاء بناء على طلبو الصورة الثانیة تتمثل في الحل القضائي الذي 

  :و هذا ما نوضحه كالتالي الإدارة

  ةالحل الإرادي للأحزاب السیاسی: أولا

هي التي تملك حریة حله         الأصل أن الجهة التي سعت لتأسیس الحزب السیاسي     

و هذا ما أقره  3،انقضائه و یتم ذلك بمقتضى التنصیص علیه في قوانینها الأساسیة و

 04-12من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة رقم  69المادة أحكام المشرع الجزائري في 

                                                           
  .290الإداریة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات  1
  .، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم  70المادة  2
  .276محمد رحموني، المرجع السابق، ص  3
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الهیئة و یتم من قبل قانون الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب، یوضح ال"و التي جاء فیها 

     1".و بموضوعهاالعلیا للحزب، یتم إعلام الوزیر المكلف بالداخلیة بانعقاد هذه الهیئة 

من هذه المادة أن الحل الارادي للحزب السیاسي یتم بإرادة الهیئة العلیا للحزب  یتبین     

حسب ما یشیر إلیه نظامه الداخلي، فإذا ما تم الاتفاق على حل الحزب وجب على قیادة 

أن المشرع أعطى للهیئة القیادیة یفهم الحزب إعلام وزیر الداخلیة بهذا الحل، من خلال هذا 

وضع حد لحیاة الحزب و إنهائه إرادیا و هذا الأمر طبیعي فكما أعطى  العلیا للحزب فرصة

عتماد طلبوا الا عقود مؤتمرهم وثم بالتأسیس لهم حق طلب تأسیس الحزب و قدموا تصریحا 

یولد لا  و هذا لا یثیر من حیث المبدأ أي إشكالیة فبإمكانهم قانونا أن یقرروا حل الحزب و

  2.نزاعا إداریا

  القضائي للأحزاب السیاسیةالحل  -2

یمثل الحل القضائي في قانون الأحزاب السیاسیة الجزائري الصورة الثانیة بعد الحل      

الإرادي، و الحل القضائي اسمه یدل علیه إذ یتم عن طرق القضاء ممثلا في مجلس الدولة 

من  70و قد عالج المشرع الجزائري الحل القضائي للأحزاب السیاسیة في نص المادة 

یمكن للوزیر المكلف بالداخلیة أن "أنه و التي نصت على  04-12القانون العضوي رقم 

  3:یطلب حل الحزب السیاسي أمام مجلس الدولة في حالة

قیام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غیر تلك المنصوص علیها  -

  .في قانونه الأساسي

  .انتخابات متتالیة تشریعیة و محلیة على الأقل) 4(عدم تقدیمه مرشحین لأربعة  -

  .من هذا القانون بعد أول توقیف 66العودة في مخالفة أحكام المادة  -

  .ثبوث عدم قیامه بنشاطاته التنظیمیة المنصوص علیها في القانون الأساسي -

                                                           
  .، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  69المادة  1
  .292عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 2
  .نفسه ، المرجع04- 12من القانون العضوي رقم  70المادة  3
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التعداد الحالات التي یجوز فیها یستفاد من نص هذه المادة أنها أوردت على سبیل     

  . للوزیر المكلف بالداخلیة حق طلب حل الحزب السیاسي المعتمد أمام مجلس الدولة

  ر المترتبة على حل الحزب السیاسيالآثا: الفرع الثالث

عمل من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الساري ال 72أشار المشرع في أحكام المادة    

بوضوح إلى الآثار المترتبة على حل الحزب السیاسي و التي تتمثل في توقیف نشاطات  به

كل هیئات الحزب و كذلك توقیف النشریات و المجلات التابعة له بالإضافة إلى غلق مقراته 

  1:و تجمید حساباته و مصادرة أملاكه و هذا ما نفصله كالآتي

  لحزبتوقیف نشاطات كل هیئات ا: أولا

غیر المعقول أن یحل الحزب السیاسي و یبقى نشاطه ساري أو تبقى لهیئة الحزب من     

یؤدي مباشرة سنشاط فبمجرد صدور قرار قضائي من مجلس الدولة بحل الحزب السیاسي 

  .إلى تجمد جمیع نشاطاته ومعها نشاط هیئات الحزب

   التابعة للحزب نشریات و المجلاتالتوقیف : ثانیا

  إذا كان من حق الحزب السیاسي الذي ینشط في إطار الشرعیة القانونیة إصدار نشریات    

إعلامیة أو صحف أو مجلات لنشر أفكاره و الدفاع عن مبادئه و التعریف بأهدافه ففي حال 

حل الحزب و جب بالتبعیة توقیف هذه الصحف و النشریات التابعة له و إلا أصبحت تعمل 

  .الحزب التابعة له معدوم قانوناباعتبار أن خارج القانون 

  غلق مقرات الحزب: ثالثا

إن قیام مجلس الدولة بإصدار حكم ابتدائي نهائي یقضي بحل الحزب السیاسي المعتمد    

سیؤدي طبعا إلى غلق كل المقرات التي كان یستعملها الحزب السیاسي أثناء نشاطه، فلا 

  .هذا كدلیل على نهایته السیاسیة ویتصور أن تبقى مقراته مفتوحة أو یمارس فیها أي نشاط 

                                                           
  :انظر  1

  .، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم  72المادة  -

  .296- 295عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص ص  -
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  ات الحزبتجمید حساب: رابعا

إنشاء السیاسي على الحزب  04-12رقم من القانون العضوي  62لقد فرضت المادة     

حساب مفتوح باسمه لدى مؤسسة مصرفیة أو مالیة وطنیة سواء في مكان وجود مقرها أو 

في فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني و عند حل الحزب وجب بالتبعیة تجمید حساباته 

لسلطة المكلفة بذلك و هي وزارة الداخلیة، أما فیما یخص أیلولة هذه المالیة من طرف ا

و التي أحالت  04-12من القانون العضوي رقم  73الأموال بعد الحل فنصت عنها المادة 

  .الأمر للنظام الداخلي للحزب أو حسب ما یحدده قرار الحل

  مصادرة أملاك الحزب -5

نحل قضائیا إلى قانونه الأساسي ما لم ینص في أرجع المشرع أیلولة أملاك الحزب الم    

  .القرار القضائي الذي انحل بموجبه على خلال ذلك

المترتبة على حل  الآثارو بتتبعنا للدراسة التطبیقیة و تأكیدا على ما تقدمنا به من     

برفع  1992-02-10الحزب السیاسي هو قیام وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة یوم 

الإداریة لمجلس قضاء الجزائر طالبا فیها حل الجمعیة ذات  الغرفةدعوى قضائیة أمام 

و على إثر هذا صدر قرار عن نفس " للإنقاذالجبهة الإسلامیة "الطابع السیاسي المسماة 

یتضمن قبول طلب وزیر الداخلیة و حل الجمعیة ذات الطابع  1992-03- 04یوم  الجهة

مع توقیف كل نشاطاتها و نشریاتها            ،"الجبهة الإسلامیة للإنقاذ"السیاسي المسماة 

  1.المجلات التابعة لها بالإضافة إلى تجمید حسابها و غلق كل مقراتهاو 

  الاعتمادلمتبعة للفصل في المنازعات الحزبیة بعد الإجراءات القضائیة ا: المطلب الثالث

منه تناول هذا المطلب من الدراسة التطرق إلى فرعین حیث نخصص الفرع الأول ی    

لتناول الإجراءات القضائیة المتبعة للفصل في دعوى وقف نشاط الحزب السیاسي المعتمد 

للفصل في دعوى حل الحزب  أما الفرع الثاني فنتناول فیه الإجراءات القضائیة المتبعة

  .السیاسي المعتمد

                                                           

.293، المرجع السابق، ص رشید لوراري  1 
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  المعتمد الإجراءات القضائیة المتبعة للفصل في دعوى توقیف نشاط الحزب: الفرع الأول

إذا كان بإمكان الوزیر المكلف بالداخلیة التوجه إلى القضاء للمطالبة بتوقیف نشاط     

للالتزامات المفروضة علیه أو غلق مقراته في حالة خرقه  و الحزب السیاسي المعتمد

، فإن المشرع قد العمل بهللأحزاب السیاسیة الساري  التي حددها القانون العضويشروط ال

ى أمام ضائیة التي یتم بموجبها رفع الدعاو القو الإجراءات  خطواتال مألزمه بضرورة احترا

  :تتمثل هذه الخطوات في ما یلي ، ومجلس الدولة

 المعتمد السیاسي  نشاط الحزبدعوى توقیف  افتتاحعریضة تقدیم : أولا

الذي یخل المعتمد  السیاسي یمارس الوزیر المكلف بالداخلیة طلب توقیف نشاط الحزب    

الدعوى أمام مجلس  افتتاحبمطابقة أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بتقدیم عریضة 

العریضة مستوفیة للبیانات الضروریة للأطراف مع تبیان أي هذه الدولة و یجب أن تكون 

من الحالات السابقة التي یبني علیها طلب توقیف الحزب السیاسي المدعى علیه، و تبلغ 

الحزب السیاسي المعني وفق طرق التبلیغ المعمول بها طبقا لأحكام قانون الإجراءات إلى 

        .في المحاور السابقةتناولها و التي سبق  15،1و  14المواد  لاسیماو الإداریة  المدنیة

  السیاسي المعتمد نشاط الحزب توقیفدعوى رفع میعاد : ثانیا

من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة نجد أن مجلس  76بالرجوع إلى نص المادة    

السیاسي ب الدولة یفصل في القضایا المطروحة علیه و منها دعوى توقیف نشاط الحز 

بالمقابل فإن  2للدعوى،من تاریخ إیداع العریضة الافتتاحیة  في أجل شهرین ابتداءالمعتمد 

الذي یتعین على  میعادالأو  الأجلقانون الأحزاب السیاسیة لم یحدد أیضا في هذه المنازعة 

 تطبیقالأمر الذي یؤدي إلى لرفع هذه الدعوى أمام مجلس الدولة  احترامهوزیر الداخلیة 

      بها المعمول  القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

                                                           

.، المرجع السابق09- 08رقم القانون من  15و  14المادة   1  

.، المرجع السابق04- 12من القانون العضوي رقم  76المادة   2  
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یبدأ  354المحددة بشهرین طبقا لنص المادة  و

  1.تاریخ التبلیغ الرسمي لقرار التوقیف إلى الأعضاء المؤسسینمن  ابتداءسریانها 

  السیاسي المعتمد ي دعوى توقیف نشاط الحزبالفصل ف: ثالثا

یسبق توقیف النشاط "على أنه  04-12من القانون العضوي رقم  67تنص المادة    

من قبل الوزیر المكلف إعذار من هذا القانون تبلیغ  66المنصوص علیه في المادة 

  .أجل محدد بالداخلیة للحزب السیاسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام هذا القانون في

ار یفصل مجلس الدولة في توقیف للإعذ الاستجابةفي حالة عدم  وبانقضاء هذا الأجل و

  2".نشاط الحزب السیاسي المعني بناءا على إخطاره من الوزیر المكلف بالداخلیة

أعضاء  ارزیر المكلف بالداخلیة القیام بإعذمفاد هذا النص هو أنه یتعین على الو  و    

الحزب السیاسي المعني بالدعوى المطروحة أمام مجلس الدولة بغرض توقیف نشاطه 

   وزیر الداخلیةلضرورة تسویة وضعیة الحزب و المطابقة مع القانون في أجل معین یحدده 

في حالة عدم قیام أعضاء الحزب في الأجل الممنوح لهم بتسویة الوضعیة یفصل مجلس  و

  3.ط الحزب و غلق مقراته بناءا على إخطار الوزیر المكلف بالداخلیةالدولة في توقیف نشا

تتخذ إجراءات الفصل في دعوى التوقیف وفق القواعد المنصوص علیها في قانون  و    

الإجراءات المدنیة و الإداریة أمام مجلس الدولة و على مستوى الغرفة الخامسة المختصة 

ة بإیقاف التنفیذ و بالاستعجال و المنازعات بالبث على الخصوص في القضایا ذات الصل

من  إیداعهاو تبذأ بقید العریضة و تسجیلها في الدعوى الإداریة بعد  ،بالأحزابالمتعلقة 

هذا العمل منوط  الهیئة القضائیة المختصة وثم ترسل العریضة إلى رئیس  يطرف المدع

فیها من طرف القاضي المقرر و النیابة العامة  ثم تهیئة القضیة للفصل ،بكتابة الضبط

بدایة من قراءة القاضي المقرر لتقریره الممثلة في محافظ الدولة، و تعقد الجلسة علانیة 

                                                           

.275رشید لوراري، المرجع السابق، ص   1 

.السابق ، المرجع04- 12من القانون العضوي رقم  67المادة   2  

.279رشید لوراري، المرجع نفسه، ص   3  
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 لملاحظاتهمالمكتوب و إبداء الخصوم و هما وزیر الداخلیة أو من یمثله و ممثل الحزب 

 علیه الكلمة أثناء الجلسة إذا قدم الشفویة تدعیما لمذكراتهم الكتابیة، ثم یتناول المدعي

یعرض محافظ الدولة التقریر المكتوب و یقیم ملاحظاته بعدها الشفویة و  ملاحظاتهالمدعي 

و بعد قفل باب المرافعات تجرى المداولة في سریة تامة و تكون وجوبا بحضور كل قضاة 

، و بعد الضبطن التشكیلة دون حضور ممثل النیابة العامة و الخصوم و محامیهم و أمی

و بحضور كل قضاة  نهایة المداولة یقوم رئیس الجلسة بقراءة منطوق الحكم في الجلسة

  1.التشكیلة الذین تداولوا في القضیة

  للفصل في دعوى حل الحزب السیاسي المعتمدالمتبعة الإجراءات القضائیة : الفرع الثاني

ثار تعود بالسلب على الحزب السیاسي فقد ألزم المشرع الوزیر آنظرا لما یشكله الحل من     

بالتوجه إلى القضاء للمطالبة بحل الحزب السیاسي الذي  قیامةفي حالة المكلف بالداخلیة 

باحترامه الخطوات و الإجراءات  التقیدقام بخرق الالتزامات القانونیة المفروضة علیه 

  :أمام مجلس الدولة و التي تتمثل في ما یلي القضائیة التي یتم بموجبها رفع الدعاوى

  السیاسي تقدیم عریضة افتتاح دعوى حل الحزب: أولا

 أنللأحزاب السیاسیة المذكورة سابقا  من القانون العضوي 70واضح من نص المادة    

ضع مسألة حل الأحزاب السیاسیة لرقابة قضاة مجلس الدولة على غرار قضیة أخالمشرع 

الخ، و علیه یتعین على وزیر الداخلیة أن .....أو رفض الإعتماد  بالتأسیس  رفض التصریح

المنصوص تتضمن البیانات و التي یجب الدعوى أمام مجلس الدولة  افتتاحیقدم عریضة 

تبیان من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مع  816و  15و  14علیها في نص المادة 

بني علیها طلب حل الحزب السیاسي المدعى علیه و تبلغ أي من الحالات السابقة التي ی

و یقوم مجلس الدولة بمراقبة مدى  المعني وفق طرق التبلیغ العادیة، إلى الحزب السیاسي

 اتبعو بالتالي یكون المشرع قد  ،تطابق طلب الحل مع القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة

    أسهل الطرق من خلال إسناده لكل النزاعات التي یمكن أن تنشأ بین الأحزاب السیاسیة 

                                                           

.، المرجع السابق09- 08القانون رقم  من 887إلى  884و المواد من  273و المادة  269المادة  أنظر  1  



ة منازعات الأحزاب السیاسیمضمون                                            الفصل الثاني         
 

- 83 - 
 

حلها بمنازعات الأحزاب السیاسیة أو  بتكوینبمنازعات تعلق الأمر  سواءو السلطة الإداریة 

  1.هي مجلس الدولة س الجهة القضائیة وإلى نف

  حل الحزب السیاسيمیعاد رفع دعوى : ثانیا

لم یحدد نجد أنه  العمل بهإلى أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الساري بالرجوع     

من أجل قیامه برفع دعوى حل الحزب السیاسي وزیر المكلف بالداخلیة للأي أجل أو میعاد 

ون یدفع بنا إلى القول بتطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في قانمما أما مجلس الدولة، 

، و بالمقابل فإن المشرع بموجب هذا القانون قد حدد أجل المدنیة و الإداریة الإجراءات

بعا طلب حل الشهرین لمجلس الدولة للفصل في القضایا المطروحة علیه بما في ذلك ط

  2.الدعوى افتتاحمن تاریخ إیداع عریضة  الحزب السیاسي ابتداء

  الفصل في دعوى حل الحزب السیاسي: ثالثا

بدایة قانون إ م و إ وفق القواعد المنصوص علیها في  إجراءات الفصل في الدعوىتتم     

الأجل المنصوص  احتسابمن تقیید و تسجیل العریضة في الدعوى الإداریة و منها یبدأ 

و تختص الغرفة الخامسة بالبث ) 2( بشهرینو المحدد قانون الأحزاب السیاسیة علیه في 

  3.من النظام الداخلي لمجلس الدولة 74المادة  في مثل هذه القضایا طبقا لنص

على رئیس مجلس  هاو عرض هایقوم كاتب الضبط بإرسالبعد تسجیل العریضة و تقییدها    

المختصة هذا الأخیر یرسلها إلى رئیس الغرفة  ،هاالدولة في أجل ثمانیة أیام من تاریخ إیداع

المقرر و محافظ الدولة دورا بارزا في  المستشارقبل الفصل في القضیة یلعب كل من  و

بالتقریر و الوثائق مرفقا تهیئة القضیة حیث یحیل القاضي المقرر وجوبا ملف القضیة 

  استلامهي أجل شهر واحد من تاریخ الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب ف

القضائیة  الإداریةهیئات فإن سیر الجلسة أمام ال 887إلى  884طبقا لنصوص المواد من و 

                                                           

.289- 288 ص رشید لوراري، المرجع السابق، ص  1 

.، المرجع السابق04-12من القانون العضوي رقم  76أنظر المادة   2 

من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المرجع السابق 74المادة   3 
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الشفویة تدعیما  لملاحظتهمثم إبداء الخصوم أو محامیهم  ،المقرر القاضيتقریر یكون بقراءة 

یرغب أحد الخصوم في  حاضرإلى أي شخص  الاستماعلمذكراتهم الكتابیة كما یمكن 

 ملاحظاتهثم یتناول المدعى علیه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي إذا قدم المدعي  سماعه،

، و بعد قفل باب ملاحظاتهالتقریر المكتوب و یقیم  بعرضثم یقوم محافظ الدولة  ،الشفویة

    تكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكیلة  وو التي تتسم بالسریة المرافعة تجرى المداولة 

و في نهایة  ،و أمین الضبط و بدون حضور ممثل النیابة العامة و الخصوم و المحامین

ولة یقوم القاضي المقرر بإعداد مشروع المقرر القضائي الفاصل في النزاع بأغلبیة المدا

الأصوات، على أن یقوم رئیس الجلسة بعدها بقراءة منطوق الحكم في الجلسة بحضور قضاة 

  1.في القضیة و یعتبر تاریخ المقرر القضائي هو تاریخ النطق به تداولواالتشكیلة الذین 

صدر عن الغرفة الإداریة لمجلس  هذا القبیل ما فيجاء من الأحكام القضائیة  لعل ما و    

قبول طلب وزارة  و الذي یتضمن من حیث الشكل 1992- 03-04قضاء الجزائر بتاریخ 

الجبهة الإسلامیة "الداخلیة و في الموضوع حل الجمعیة ذات الطابع السیاسي المسماة 

 11-89الأحزاب السیاسیة الملغى رقم ي ضل قانون ف مع كل الآثار القانونیة، و "للإنقاذ

قامت الجبهة الإسلامیة للإنقاذ بموجب عریضة مودعة لذى كتابة ضبط للمحكمة العلیا 

لكن  و ،بواسطة فریق دفاعها باستئناف القرار 104036تحت رقم  1992-03-31بتاریخ 

حل یكون بدرجة فالفصل في دعوى ال 04-12 رقم حسب نصوص القانون الساري المفعول

  2.من ق إ م و إ 901و نهائي طبقا لنص المادة ابتدائي أولى و أخیرة أي كقاضي 

  الإجراءات التحفظیة الصادرة عن وزیر الداخلیة قبل الفصل في دعوى الحل: رابعا

ل الفصل في الدعوى و قب الاستعجالیجوز للوزیر المكلف بالداخلیة أیضا في حالة     

من القانون  71ذلك في الحالة المبینة و المنصوص علیها في المادة  والمرفوعة من طرفه 

الضروریة  التحفظیةجمیع الإجراءات أو التدابیر  بإتحادأن یأمر  04-12 رقم العضوي

                                                           
  .173-170ص ص المرجع السابق، دعوى الإلغاء،  ،الصغیر بعلي محمد 1

.293رشید لوراري، المرجع السابق، ص    2 
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و خرق القوانین المعمول بها، و ینفذ هذا  الاستعجاللتجنب أو مواجهة أو إیقاف وضعیات 

من تاریخ صدورها و المشرع أعطى للحزب المعني حق  النوع من القرارات الإستعجالیة فورا

 71طبقا للمادة الإستعجالیة الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة الفاصل في القضایا 

هذا بغرض إلغاء هذه  و 04-12الفقرة الثانیة من القانون العضوي للأحزاب السیاسیة 

یؤدي إلى   أن مباشرة هذا الطعن لاالمقررة من طرف وزیر الداخلیة إلا التحفظیةالإجراءات 

  حول جدوى هذا الطعن؟ وهنا یدفع بنا التساؤل  1ضده،وقف تنفیذ القرار المطعون 

كبیرة في رأینا أن فتح المجال للطعن في مثل هذه القرارات یشكل في حد ذاته ضمانة  و   

إلزام هذه الأخیرة لحمایة حریة إنشاء و نشاط و عمل الأحزاب السیاسیة من تعسف الإدارة و 

  .بتطبیق روح القانون
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  :خلاصة الفصل الثاني

  :مما سبق ذكره في هذا الفصل من الدراسة نخلص إلى ما یلي

لال الممارسة المیدانیة قد السیاسیة خإن تطبیق أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب    

فخلال المرحلة  ،المكلفة بتطبیق هذا القانونالجهة  منازعة بین الحزب و یؤدي إلى نشوء

طلب التصریح بتأسیس الأعضاء المؤسسین ل بتقدیمتبدأ التي  الأولى من عمر الحزب و

     التأسیسيثم تأتي مرحلة عقدة المؤتمر  ة الداخلیةار على ملف یودع لدى وز الحزب بناءا 

خلیة قرار ام وزارة الدلحزب تسللى طلب التصریح بتأسیس ابعد الموافقة عو  طلب الاعتماد و

زم الوزیر فألانات للحزب الذي یرید النشاط ضم نا المشرع أعطىه و ،الترخیص في الحالتین

هي  یوما و) 60(المكلف بالداخلیة التأكد من مطابقة طلب التصریح في أجل اقصاه ستون 

توقیف الحزب أو حله أما الضمانات القضائیة فتتمثل في عدم  ،الإداریةالضمانات  بین من

لكن في مقابل هذه الضمانات  إلا بصدور حكم قضائي من طرف الجهة القضائیة المختصة

  .خالف أحكام القانونداخلیة رقابة نشاط الحزب حتى لا یمنح للوزیر المكلف بال فالمشرع

قدم به الأعضاء لداخلیة لطلب التصریح الذي یتلكن عندما یرفض الوزیر المكلف با    

 ن الطعن في قرارات الرفض وتنشأ حق للأعضاء المؤسسییفهنا  الاعتمادن أو طلب مؤسسیال

یكون هذا الطعن برفع  الداخلیة وب الوزیر المكلف المؤسسین والمنازعة بین الأعضاء بذلك 

من جهة أیضا و  ،هذا من جهةالداخلیة على مستوى مجلس الدولة قرارات وزیر  إلغاءدعوى 

ماح له بالنشاط الس تأسیسهموافقة وزارة الداخلیة على  و الاعتمادول الحزب على حصیعد 

أیضا  لنشر أفكاره و هاوسائل أهمها الصحافة أو النشریات التي یؤسس و آلیاتالحزبي وفق 

ربما تصدر  الأنشطةالعمومیة  فخلال ممارسة هذه  المظاهرات وتنظیم التجمعات  من خلال

شرع للوزیر المكلف المبالتالي أجاز  و منه أعمال قد تخالف أحكام القانون العضوي

على  دعوى التوقیف أو الحلبرفع أن یطلب من القضاء توقیف الحزب أو حله بالداخلیة 

    على الحزب كتوقیف نشاط أعضائه تعود أثار المنازعتین  مستوى مجلس الدولة ولهاتین

  .نشریاته إیقافو  غلق مقراته و
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تطبق السیاسیة  الأحزابقانون ه فالمنازعات الحزبیة التي تنشأ عن مخالفة أحكام علی و    

 الإداریةة و المدنی الإجراءاتقانون لأخرى كاالنصوص القانونیة  هذا القانون و قواعد علیها

  .المتعلق بمجلس الدولة 01-98القانون العضوي  و 09-08 رقم
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  الخاتمة

الحزبیة  الجوانب المتعلقة بالمنازعة  أهمفي ختام دراستنا لهذا الموضوع الذي تناولنا فیه     

فالجزائر و بدایة من التحول الذي عرفته في المجال السیاسي بالتخلي عن  إطارها القانونيو 

نظام الحزب الواحد و تبني التعددیة الحزبیة قامت بإصدار العدید من النصوص القانونیة 

ثم عقبه  11-89 رقم القانونإصدار فكانت البدایة ولو محتشمة ب ،المنظمة في هذا المجال

إلا أن جاء القانون  1996بدستور  1989الذي جاء بعد تعدیل دستور  09-97 مر رقمالأ

  . الحزبیةمنازعة الهذه القوانین تناولت المحطات التي قد نشأت فیها كل   و 12-04

من أجل الإجابة على الإشكالیة المقدمة و الإحاطة بالموضوع تعرضنا في دراسة  و    

  ین جانب نظري بالتطرق إلى مفهوم المنازعة الحزبیة منازعات الأحزاب السیاسیة إلى جانب

القضائي الذي یحتكم إلیه في مثل  الاختصاصو الأسباب التي تؤدي إلى نشوبها و أیضا 

من جهة أخرى تطرقنا للجانب التطبیقي  هذا من جهة و ،هذه المنازعات ذات الطابع الإداري

ي قد تنشأ و تطرح أمام القضاء للنظر یتمثل في صور هذه المنازعات الت الذي و العملي و

من الأعضاء المؤسسین كمدعین و الوزیر المكلف  سواءالدعوى  سیر إجراءات كیفیة وفیها 

مجلس الدولة في الفصل في مثل  اختصاصبالداخلیة كمدعى علیه أمام القضاء الإداري و 

  م الصعاب الجمة قد ساعد على أداء مهمتنا وضوح الهدف رغ و ،هذه المنازعات السیاسیة

  .محاولة الوصول إلى نجاعة هذه النصوص القانونیة و

تتضمن إیجابیات         نتائج لعدةأولا حلیلنا لهذه النصوص القانونیة قد توصلنا بعد ت و    

التي نراها من وجهة نظرنا تساعد على  بعض الاقتراحاتثم في هذا السیاق نقدم  و سلبیات

   .ثانیا بلوغ هدفنا
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  النتائج: أولا

هما  المشرع من خلال المنظومات القانونیة الخاصة بالمنازعة الحزبیة نظامین و تبني -1

    11-89فكانت البدایة بتبني نظام الإخطار في القانون  ،نظام الترخیص نظام الإخطار و

یقتصر دورها على العلم بالنشاط و أي  حیث قرارإي  إتحادیخول للإدارة حق  و الذي لا

 رقم و القانون الحالي 09-97 رقم و بصدور الأمر ،عن طریق القضاءمنها یكون  اعتراض

نظرنا حسب وجهة  و على نظام الإخطار، خیص و تخلىتبنى المشرع نظام التر  12-04

 الجدید ظامأن هذا الن لاسیمایعتبر هذا تراجع في مجال حریة تكوین الأحزاب السیاسیة 

عقد ت ا أنشأنه القرارات التي من إتحادیعطي للإدارة مجال أوسع و سلطة تقدیریة واسعة في 

  .من إجراءات إنشاء الأحزاب السیاسیة

على  04-12في أحكام القانون العضوي للأحزاب السیاسیة الجدید رقم تخلي المشرع  -2

رغم أنه یعتبر من  09-97 رقم الأمرضل في سائدا مبدأ التقاضي على درجتین الذي كان 

  .النظام القضائي و مبدأ من مبادئ العدالة و الإنصاف اأهم المبادئ الذي یقوم علیه

بعض النقائص و أمور غیر واضحة من خلال  04-12 رقم تخلل القانون العضوي -3

نازعات مررنا علیها و أهمها عدم تحدید الآجال للطعن في بعض الم المواد القانونیة التي

أیضا فیما یتعلق بعدم رد الإدارة و سكوتها  ،الحزبیة رغم أن الآجال تعتبر من النظام العام

المشرع قبول ضمني لكن في غیاب  أعتبرهعلى بعض طلبات الأعضاء المؤسسین و الذي 

المؤسسین أمام جهات إداریة  قبول تصریح مكتوب قد یثیر إشكالات بالنسبة للأعضاء

فیما یخص بعض النقائص فالمشرع لم یشیر في بعض المواد من القانون أیضا أخرى، 

رفع الدعوى هل المؤسسین جمیعا أو یمكن لعضو واحد منهم  نهااالعضوي للجهة التي بإمك

   .من نفس القانون 21كما جاء في المادة فقط رفعها 

جاء في أحكام  لاسیما ما اعتمادهفي باب المنازعة توقیف نشاط الحزب و أعضائه قبل  -4

منح المشرع للإدارة و الممثلة في وزارة الداخلیة سلطة تقدیریة غیر مقیدة في  64المادة 

حالات التي تسمح لها بوقف نشاط الأعضاء المؤسسین للحزب فأبقى على عبارة الخرق ال
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أو  الاستعجالكذلك عندما عبر المشرع في حالة توافر حالة  عامة دون تحدید لفعل بذاته و

  .الوشیكة على النظام العام فكانت غیر مبینة و غیر مشخصة لاضطراباتا

شكل عام و رغم وجود بعض النقائص في القانون الجدید إلا أن المشرع في رأینا قد ب و -5

و التجاوزات  الإنزلاقاتمن التجارب السابقة فوضع قیود في بنوده قصد تفادي بعض  استفاد

هویة المجتمع  و السلوك في أعمال  استغلالعند  لاسیماالمسجلة في التشریعات السابقة 

الملف إرهابیة هذا من جهة و من جهة أخرى حاول المشرع التخفیف من ثقل مكونات 

 رقم من القانون العضوي 19جاء في المادة  ما لاسیماالخاص بالتصریح لتأسیس الحزب 

بین الإدارة و الحزب السیاسي  شرع قد أعاد صیاغة طبیعة العلاقةبالتالي فالم و 12-04

المخولة لكل منسجم أساسه احترام الطرفین للقانون في ممارسة المهام  في إطار متوازن و

أوجه الطعن في ظل نفس الشروط لتمكین كل طرف من تحصیل تمكینهما من  منهما و

  .حقوقه

  الاقتراحات: ثانیا

من دراستنا و التي  اتوصلنا إلیه مجمل ماهي  ورد في النتائج التي بیناها و في سیاق ما    

   :ما هو سلبي ارتأینا إلى تقدیم الاقتراحات التالیة و هو ایجابي تتوزع بین ما

ساریا  مبدأ التقاضي على درجتین بإعطاء الفرصة للطرفین كما كان العودة إلى تكریس -1

  .09-97 رقم السابق رمعمول به في ظل الأم و

بعض المواد القانونیة التي یشوبها بعض النقص خاصة في الآجال و أیضا في  تعدیل -2

في كذلك رفع بعض الغموض الواردة  و ،ةصفة الأعضاء الذین یرفعون الدعوى القضائی

  .الأحزاب الساري المفعول قانونبنود 

التخفیف من شروط و إجراءات تأسیس مراجعة بعض المواد القانونیة فیما یسمح ب -3

مثقلة من لا تزال كذا إجراءات ممارسة النشاط الحزبي و التي نراها  و السیاسیة، حزابالأ

  .كثرة الإجراءات حیث حجم الوثائق و
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مع أحكام الدستور الجدید المعدل بما یتوافق وجوب تعدیل القانون العضوي الحالي  -4

  .حالیا و الساري المفعول 1996لدستور 

من التجارب  استفادقد بوجه عام علیه فإن واضع القانون الجدید موضع الدراسة  و    

  السابقة، فجاء أكثر تنظیما و خاصة بتنظیمه أحكاما تفصیلیة فیما یتعلق بتوقیف الحزب 

و حله و ضبط منازعاته و بالتالي أعطى فعالیة إضافیة في مجال منازعات الأحزاب 

التي القضایا المطروحة على الجهة القضائیة أن واقع العملي بالمقابل نرى في ال ،السیاسیة

تكاد تنعدم و إنما توجد منازعات بین أعضاء تجمع بین وزارة الداخلیة و الأحزاب السیاسیة 

الأحزاب فیما بینهم للحصول على الشرعیة في قیادة الحزب من القضاء، و لا ننسى القضیة 

 بقرار قضائي في ضل القانون 1992لإنقاذ سنة المطروحة بحل حزب الجبهة الإسلامیة ل

  .11-89 رقم

في الختام تأمل أن نكون قد وفقنا بعض الشيء رغم الصعوبات التي تلقیناها في  و    

       مع نقص المراجع مسار بحثنا كونه من الموضوعات الجدیدة على الساحة الأكادیمیة

  .مثل هذه المواضیعو بالتالي یكون خطوة داعمة لفتح آفاق البحث في 
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  قائمة المراجع المعتمدة

  :الكتب: أولا

  :بالغة العربیة -أ

، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع أحسن رابحي -1

  .2014الجزائر، 

  علم السیاسة، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیعبومدین طاشمة، مدخل إلى  -2

  .2014الجزائر، 

الأحزاب السیاسیة و الحریات العامة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر حسن البدراوي،  -3

2009.  

      ، دار بلقیس للنشر )التنظیم و التطور(الأحزاب السیاسیة في الجزائر یاسین ربوح، -4

  .2010 ،الجزائرو التوزیع، 
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 الملخص

من قبل  باعتبارهاتم في هذه الدراسة التطرق إلى موضوع منازعات الاحزاب السیاسیة    

التي تشمل على طرفین هما الأحزاب السیاسیة من جهة و السلطة و المنازعات الإداریة 

ممثلة في وزارة الداخلیة من جهة أخرى و التي منح المشرع سلطة النظر فیها إلى الإداریة 

القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة و الذي یفصل في كل المنازعات الناشئة بین 

منازعة الحزب ك اعتماد لقب الناشئةفي المنازعات  سواءالسیاسیة و وزیر الداخلیة  الأحزاب

أو  الاعتمادبعقد المؤتمر التأسیسي أو منازعة رفض  مؤسسین للأعضاء ال رفض الترخیص

  .نازعة توقیف الحزب أو حلهمالحزب ك اعتمادبعد 

Résumé 

Nous avons abordé dans cette étude-les litiges entre les partis 

politiques en tant que litiges administratifs impliquant deux parti: les 

partis politiques d'une part, et l'autoritéé administrative représentée par 

le ministère de l'intérieur d'autre part, dont le tranchement est accordé 

à la justice administrative représentée par les Conseil d'état qui tranche 

dans tous les litiges entre les partis politiques et le Ministère de 

l'intérieur , que ce soit les litiges nés avant l'adoption du parti comme 

le refus de délivrance d’une autorisation pour tenir un congrès ou rejet 

de sa demande d'agrément ou ceux nés après l'adoption du parti tel 

due sa dissolution.    


